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ما الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على 
 یرد في ھذه المذكرة من آراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا "     

أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا 

  "طاقة لنا بھ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرین 

  من سورة البقرة  286لآیة ا   
  
  صدق الله العظیم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

   

الحمد الله  الذي بنعمته تتم الأعمال الصالحات، احمده وأشكره وأسأله من       

فضله المزيد وأشكره شكرا مقرونا بالتهليل والتسبيح والتحميد على نعمه، وما  

  .أمدني به من صبر وقوة وتوفيق في إعداد هذه الدراسة

ن أحاطني طوال فترة إعداد البحث ولم يبخل علي  فـالشكر وكل الشكر إلى م 

  "نویوة نوال"بوقت او بعلم وليس لذلك إلا لخلقه العظيم  أستاذتي الفـاضلة  

  .التي لم تبخل علي بأي مساعدة أو توجيهات، خلال إشرافها على عملي هذا

لقبوله  " عمار بوضیاف"كما أعلي التحية و التقدير إلى الأستاذ الدكتور  

نة المناقشة، الذي لطالما كان خير مثال لإلمامه بكافة خبايا القـانون، ترأسه لج

  .سائلة من االله عز وجل أن يحفظه ويديم عطائه

لتكرمها بقبول عضوية لجنة  " ناجي حكیمة"كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذة  

  .البحث العلمي  منبدوام النجاح في باقي مشوارها    المناقشة، مع التمني لها



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بسم االله الرحمان الرحیم
  

  "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"
  صدق الله العظیم

  

دعاء و    إلى من أوصاني بهما القرآن الكريم، إلى من كانت شمعة تنير دربي، إلى من كانت تسقيني

أطال االله في عمرها، إلى من علمني حب الخير والاعتماد    أميعطاء العون حتى وصلت إلى أسمى المراتب  

  أبيعلى النفس الذي جعلني أعرف معنى التحدي والنجاح الذي آمل أن يراني دوما في الطليعة إليك  

والاعتماد على النفس    حفظك االله وأطال عمرك، إلى سندي ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخير

، وقرة عيني ابني  محمدوأخي   سھامأختي  ، إلى القـلوب الطاهرة والنفوس البريئة  یاسین زوجي الغالي

  .أطال االله في عمرهما  والدة زوجي ووالده، كما لا أنسى بالذكر  وداد وسرینوبناتي   إلیاس

  .أصدقـائي ومن وقف بجانبي ودعمني ولو بكلمة طيبةعائلتي و   إلى كل

أو بعيد وكل من فتح هذه المذكرة وتصفحها بعديإ ّ   .لى كل الذين عرفتهم من قريب 



 .                                                                                                      قائمة المختصرات

  .الطبعة: ط
  .دون طبعة: ط.د
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 في إطار الصفقات د الأشغال  العامة من أهم العقود الإداریة المبرمةعد عقی 
وهو من  ،أو أشغال أو بناء أو هندسة مدنیةإنجاز منشاة  إلىالعمومیة حیث یهدف 

مج البراوسائل الإدارة التي تتخذها في تسیر مرافقها العامة وتنفیذ مخططات التنمیة و 
تنفیذها من قبل الإدارة  التي یتمو  لموضوعة من قبل السلطة المركزیة ا الاستثماریة

  .المعنیة
لال وضع المشرع الجزائري منظومة قانونیة خاصة بالصفقات العمومیة من خ    

ن تنظیم الصفقات المتضم 2015سبتمبر  16الصادر في  247-15المرسوم الرئاسي 
 26كذالك دفاتر الشروط المنصوص علیها في المادة  العام  ات المرفقتفویضالعمومیة و 

شاملة في مجال الذي یعد بمثابة خریطة  1964لسنة الإداریة العامة من دفتر الشروط و 
 اتفاقصفقات الأشغال العامة التي هي محل دراستنا وعلیه یقوم عقد الأشغال العامة على 

كل  التزاماتعامل المتعاقد مع تحدید سلطات و المتطریقة المتمثلة في المصلحة المتعاقدة و 
الحفاظ المصلحة العامة والتعاقدیة وتحقیق  هدافد حتى التمكن من تحقیق الأمتعاق طرف

  .رامج المسطرة بالمرفق العام وتجسید ال استثمارعلى 
   :دراسة من خلال الجوانب التالیةأهمیة الوتبرز 

الأشغال العامة في  الجانب النظري لتنفیذ عقد زإبراتتجلي من خلال  :الأهمیة النظریة

  .الصفقات العمومیة
الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في تنفیذ صفقة  الامتیازاتطات و لظر للسنبال: وأهمیة عملیة

على حساب المتعاقد معها مما تتطلب  استعمالهافي تتعسف التي قد الأشغال العامة و 
الحفاظ على سلطة  التوازن بین طرفي العقد مع لقیه أهمیة خاصة من أجل القیام بختوج

  ...ومكانه كل منها
  تتجلى في الإحاطة بكیفیات تنفیذ الأشغال العامة في الصفقات العمومیة  :الأهمیة التقنیة
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تبرز من خلال الدراسة القانونیة لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة : الأهمیة القانونیة
اللذان نظما تنفیذ عقد  1964لبنود الإداریة العامة لـوتفویضات المرفق العام ودفتر ا

  .الأشغال العامة وسلطات والتزامات كل طرف فیه
   :الموضوع اختیار دوافع

  :ى موضوعیةخر أذاتیة و دوافعتنحصر في 
   :الذاتیة دوافع

ثراء معالجة هذا الموضوع وتحدید زوایاه وفك غموضه و لفي الرغبة الملحة  تكمن  ٕ ا
  .المعرفي في هذا المجال د یالرص

رض في الأرض الواقع مما تشكل حافزا نفسیا بغوكیفیة تنفیذ صفقات الأشغال العامة 
  .میة لمعرفة أبعاده القانونیةط الضوء على عقد الأشغال العامة في الصفقات العمو یتسل

  : موضوعیة  دوافع
 247-15المرسوم  أخرهفي هذا المجال و  تالتعدیلابهذا الموضوع لكثرة  الإحاطة -

الدراسات وقلة ،2015لسنة  50لجریدة الرسمیة رقم ا 2015سمبر ید 16الصادر في 
 .ة التي تواكب هذه التعدیلاتالمتخصص

 247- 15ء المرسوم نفیذ صفقة الأشغال العامة على ضو ام القانون لتالإلمام بالنظ -
 .بها هذا المرسوملتحدید أهم المستجدات التي 

 : ةتیالآ یةشكالالإح من هنا یمكننا طر  -

المشرع الجزائري في تكریس أحكام تنفیذ عقد الأشغال العامة على  أي مدى وفّق إلى -
ویضات تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفالم 247-15ضوء  المرسوم الرئاسي 

 ؟المرفق العام

 ؟وكیف عالج المشرع الجزائري إجراءات تنفیذ عقد الأشغال  العامة -
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  :المنهج الوصفي إلى جانب المنهج التحلیليستنا اتبعنا في درا 

 إلىلا العلمیة ووصفها في قلب محكم وصو  من خلال جمع المادة :يصفو هج الالمن 
  بها في دراسات لاحقة  الاستعانةموضوعیة یمكن نتائج عملیة و 

 247 -15المرسوم الرئاسي  أحكاممن خلال تحلیل نصوص و  :المنهج التحلیلي  
فیذ عقد الأشغال العامة وكذلك تحلیل بعض قرارات الجهات القضائیة المتعلقة بتن

  .المتعلقة بمجال دراستنا

 :  عن أهداف الدراسات التي تظهر من خلال أما

ن في التشخیص المعمق و الدقیق لتنفیذ عقد الأشغال العامة في كمت: أهدف عملیة -
الى جانب إثراء  247-15في ضل المرسوم  هو تحلیلی تهالصفقات العمومیة بدراس

 .ة القانونیة بدراسة متخصصة في صفقات العمومیة تبالمك

تكمن في تشخیص مدى جدیة الإدارات المعنیة بالتعاقد لتنفیذ عقود  :أهداف عملیة -
لك حقوق المتعاقدة وكذالمصلحة  التزاماتتوضیح سلطات و الأشغال العامة و 

من  ارسد يشغال العامة حتى یمكن لأفي تنفیذ عقد الأ معها المتعاقد التزاماتو 
 .الحصول على ثقافة قانونیة في هذا الموضوع 

  :الدراسات السابقة

  :في دراسة هذا الموضوع مجموعة دراسات لها علاقة مباشرة به منهاوسبقتنا 

قام بها الباحث على بن شعبان بعنوان أثار عقد الأشغال العامة على  هدكتورارسالة  -
عقد  أثارو  ق لمفهوم الأشغال العامة وعناصره،طرفیه في التشریع الجزائري تطر 

الأشغال العامة على الإدارة المتعاقدة في القسم الأول أما القسم الثاني تناول أثار عقد 
  ).الملغى( 236-10 في ضل المرسوم الرئاسي الأشغال العامة على المتعاقد معها
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جانب دراسة ماجستیر قامت بها الباحثة سبكي ربیحة بعنوان سلطات المصلحة  إلى -
سلطات المصلحة لمعها في مجال الصفقات العمومیة تطرقت تعاقد تجاه الم ةالمتعاقد

  .236-10على المرسوم الرئاسي  اعتمادهاالمتعاقدة مع 

بینها قلة المراجع والكتب من  الصعوباتهذه العدید من  ادراستن فتنا بصددوصاد -
المتخصصة والكافیة في هذا المجال  نظرا للتعدیل المستمر لقانون الصفقات 

الذي یكون حدیث المیلاد وهو ما أدى قلة كتابات  247-15یة وآخره المرسوم العموم
 . بخصوصه

 :تقدیم دراستنا في فصلین ارتأینالنا الإجابة عن الإشكالیة المطروحة  یتسنى وحتى -

ي تنفیذ المصلحة المتعاقد ف التزاماتحیث سنتناول في الفصل الأول سلطات و  -
الثاني  ،الأول سلطات المصلحة المتعاقدة: ینالأشغال العامة وقد قسم إلى مبحث

 .التزامات المصلحة المتعاقدة

امل المتعاقد من خلال مبحثین متعال التزاماتاول فیه حقوق و نأما الفصل الثاني سنت -
  .  المتعامل المتعاقد التزاماتالثاني و  ،ول حقوق المتعامل المتعاقدالأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :الفصل الأول
سلطات والتزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد 

 .247-15ضوء المرسوم  علىالأشغال العامة 

  .سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال تنفیذ عقد الأشغال العامة: المبحث الأول
  

  .العامة التزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال: المبحث الثاني
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ینتج عن عقد الأشغال العامة كسائر العقود الإداریة حقوق والتزامات متبادلة بین 
المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها، الذي یعمل على تنفیذ الأشغال المطلوبة 

شغال والمصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع هي التي تتمتع بسلطات استثنائیة في عقد الأ
العامة خاصة، نظرا لأهمیة هذا العقد في تنمیة البلاد وعلاقته بالمال العام إذ تقوم 
المصلحة المتعاقدة بمراقبة وتوجیه شروط وأعمال التنفیذ بالإشراف على ذلك ولها حق 
تعدیل الشروط المتعلقة بتسییر وتنظیم المرفق العام بإرادتها المنفردة حسب ما تقتضیه 

  .مةالمصلحة العا
      لمتعامل المتعاقد معها فيوللمصلحة المتعاقدة أیضا سلطة توقیع الجزاءات على ا

هذا ما و ،سواء كانت جزاءات ردعیة أو مالیةالتعاقدیة،  بالتزاماتهإخلال هذا الأخیر  حالة
  .سنقوم بتفصیله في دراستنا اللاحقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .247- 15ضوء المرسوم  علىسلطات والتزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العامة : الفصل الأول

 7 

  ال تنفیذ عقد الأشغال العامةسلطات المصلحة المتعاقدة في مج: المبحث الأول
ــه حیــز التنفیــذ ســلطات تتمتــع بهــا المصــلحة  ینشــأ عــن عقــد الأشــغال العامــة ودخول
المتعاقدة تجـاه المتعامـل المتعاقـد فـي مراقبـة تنفیـذ العقـد وكـذا توجیـه أعمـال التنفیـذ وتعـدیل 

واطـراد  الشروط المتعلقة بالعقـد مـن أجـل المحافظـة علـى حسـن سـیر المرفـق العـام بانتظـام
  :وتحقیق المصلحة العامة وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال

  سلطة الإشراف والمراقبة على تنفیذ عقد الأشغال العامة :المطلب الأول
  سلطة التعدیل في تنفیذ عقد الأشغال العامة  :المطلب الثاني

  العامة سلطة الإشراف والمراقبة على تنفیذ عقد الأشغال: المطلب الأول
قة الأشغال العامة باتصالها بالمراقبة العامـة وقیامهـا علـى سـد احتیاجاتهـا تتمیز صف

بمــا یكفــل أدائهــا لوظائفهــا لتحقیــق المصــلحة العامــة، حیــث أعطــى لــلإدارة ســلطة الإشــراف 
والتوجیـه والرقابــة علــى تنفیـذ الصــفقة العمومیــة إصــدار الأوامـر والتعلیمــات الأزمــة لضــمان 

قوم بالبحـث عـن مفهومهـا والأسـاس القـانوني الـذي یحكمهـا حسن التنفیذ من خلال ذلـك سـن
  :ومظاهرها في صفقة الأشغال العامة التي هي محل دراستنا هذه

  تعریفها: الفرع الأول

 سلطة الرقابة بالمعنى الضیق: أولا

تحقــق الإدارة مــن "إن سـلطة الرقابــة بــالمعنى الضـیق هــي الإشــراف الــذي یقصـد بــه 
  1".وم بتنفیذ العقد وفقا للشروط المتفق علیهاأن المتعامل المتعاقد یق

داریــة لتثبیــت مــن تنفیــذ المتعاقــد الصــفقة طبقــا للشــروط الفنیــة  ٕ وتكــون الرقابــة فنیــة وا
والإداریة وقد تكون رقابـة مالیـة للتحقـق مـن أن المتعاقـد یقـوم بالتزاماتـه المالیـة تجـاه الإدارة 

  2.ولضبط ما یقوم بینهما من روابط مالیة

                                                
 .200، ص 2011شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط ، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، : عمار بوضیاف -1
 . 214، ص 2008العقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصر، : انمحمود عاطف الب -2
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للمصـلحة المتعاقـدة مراقبـة المتعاقـد  1طة الإشراف والتوجیه هي امتیاز یخولفإن سل
تمامهـامعها وتوجیهه من أجـل ضـمان حسـن تنفیـذ الصـفقة  ٕ المتفـق علیـه فـي  نحـوعلـى ال وا

  .مختلف مراحل التنفیذ
تمارس هذه السلطة عادة بالتنسیق مـع مكتـب الدراسـات المعهـود إلیـه متابعـة إنجـاز 

كــل مصــلحة " 247-15مــن المرســوم  3الفقــرة  36أشــارت إلیــه المــادة الصــفقة وهــذا مــا 
 2".عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعینها مسئولةمتعاقدة 

 سلطة الرقابة بالمعنى الواسع: ثانیا

ویقصد به سلطة التوجیه أي حـق الإدارة فـي التـدخل لتنفیـذ العقـد وتوجیـه الأعمـال، 
نفیـــذ وهـــو تصـــرف مـــألوف ومعـــروف مـــن عقـــود القـــانون فالرقابـــة تعنـــي الإشـــراف علـــى الت

   3.الخاص
ي بواسـطته تتأكــد الإدارة مـن سـلامة الأشــغال ذذ یعـد الإشـراف هـو ذلــك الإجـراء الـإ

ونوعیــة المــواد المســتعملة فیهــا عــن طریــق أعــوان متخصصــین الــذین یشــرفون علــى حســن 
والتحقــق مــن ســلامة تنفیــذ الأشــغال عــن طریــق مــا یقومــون بــه مــن زیــارات لورشــات العمــل 

المــواد المســتعملة وجودتهــا ومــدى مطابقتهــا للمعــاییر والمواصــفات المنصــوص علیهــا فــي 
  4.العقد

الإدارة فـــي الرقابـــة والتوجیـــه لـــیس مقـــررا كمبـــدأ عـــام فـــي جمیـــع الصـــفقات  قإن حـــ
نما یختلف في مداه حسب طبیعة الصـفقة فهـو مبـدأ عـام فـي صـفقات الأشـغال  ٕ العمومیة وا

                                                
 . 3، ص 2015جانفي  25ارة في مجال الصفقات العمومیة، جامعة غلیزان، سلطات الإد: یوسف حوري -1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247-15من المرسوم الرئاسي  3الفقرة  36المادة  -2

 . 2015لسنة  50، جریدة رسمیة رقم 2015- 916المؤرخ في 
لإدارة، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتها في مصر، القانون ا: عبد الغني بسیوني عبد االله -3

  .542، ص 199منشأة المعارف، 
، ص 1959، 1، مكتبة الأنجلو مصریة، ط2النظریة العامة في العقود الإداریة، الجزء  :حسین درویش عبد العال -4
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و لم تنص علیه الصفقة عكس الحال بالنسبة بصفقات اللوازم أو التورید حیـث لا العامة ول
   1.یتقرر للمصلحة المتعاقدة إذ لم تنص علیه الصفقة

الأســاس القــانوني لســلطة الإشــراف والرقابــة علــى تنفیــذ صــفقة الأشــغال : الفــرع الثــاني
  .العامة

ذه السـلطة ففـي بعـض لتحدید هذا الأساس القـانوني لابـد مـن البحـث عـن مصـدر هـ
الأحیان ینص صراحة في العقود الإداریة أو الصفقة العمومیة أو في دفـاتر الشـروط علـى 
ســلطة المصــلحة المتعاقــدة فــي الرقابــة علــى تنفیــذ الصــفقة وفــي أحیــان أخــرى تســتمد هــذه 
الســـلطة مـــن القـــوانین والتشـــریعات، أمـــا فـــي غیـــاب الـــنص فـــإن ســـلطة الرقابـــة علـــى تنفیـــذ 

  .لعمومیة نجد أساسها في مقتضیات المرفق العامالصفقة ا

 الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة: أولا

قد ینص صراحة علـى سـلطة الرقابـة فـي الصـفقة ذاتهـا أو فـي دفـاتر الشـروط علـى 
نحــو یوضــح كیفیــة ممارســة هــذه الســلطات المخولــة للمــوظفین المنــدوبین للرقابــة والإشــراف 

     2.تنفیذ الأشغال على

فــالإدارة عنــدما تتعاقــد مــع الأشــخاص لا تتخلــى عــن مســؤولیتها للتعاقــد معهــا ولكــن 
  .تتعاون والمتعاقد معها في تسییر المرفق تحت إشرافها ورقابتها

ویتجلى الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة في صـفقات الأشـغال العامـة مـن خـلال مـا 
مة المطبق على صـفقات الأشـغال العامـة، والـذي فصـل تضمنه دفتر الشروط الإداریة العا

علــى "التــي تــنص  12/4ي أحكــام ســلطة الرقابــة والتوجیــه فــي مــواد متعــددة منهــا المــادة فــ
ـــة ال ـــذ بدق ـــاول أن ینف ـــهیوامـــر المصـــلحالأمق ـــغ إلی ـــي تبل یحـــق : "13/2وكـــذلك المـــادة " ة الت

                                                
عقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، امتیازات السلطة العامة في ال: الشلمانيمد حمد مححمد  -1

 . 143، ص 2007
 . 215المرجع السابق، ص : محمود عاطف البنا -2
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ـــة  ـــب مـــن المقاول ـــدس المعمـــاري أن یطل ـــدائرة أو المهن ـــدس ال ـــدیل الأعـــوان والعمـــال لمهن تب
  ".لعصیانهم أو عدم تأهیلهم أو عدم أمانتهم

ن القــول أم فــي الحــالات التــي یــنص فیهــا صــراحة فــي الصــفقة أو فــي دفــاتر مكــإذ ی
فـإن هـذه : الشروط الملحقة بها، على سلطة المصـلحة المتعاقـدة مـن حیـث مـداها ووسـائلها

     1.السلطة ترتكز على النصوص التعاقدیة

 الأساس التشریعي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة: ثانیا

نظم المشرع الجزائري أحكام سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة فـي العدیـد 
من التشریعات والقوانین المنظمة للصفقات العمومیة نظرا لمـا تحتلـه الرقابـة مـن مكانـه فـي 

بـین المـواد التـي كرسـت سـلطة الرقابـة علـى  الحفاظ على المال العـام وحسـن توظیفهـا ومـن
تخضـــع الصـــفقات "حیـــث  247-15مـــن المرســـوم  156الصـــفقات العمومیـــة منهـــا المـــادة 

العمومیــة التــي تبرمهــا المصـــالح المتعاقــدة للرقابــة قبــل دخولهـــا حیــز التنفیــذ وقبــل تنفیـــذها 
  ".وبعدها

حــل الصــفقات حیـث أكــد المشــرع علــى ضـرورة ممارســة هــذه الرقابــة فـي مختلــف مرا
 .العمومیة

 المرفق العام كأساس لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة: ثالثا

نمــا تســتمد  ٕ لا تجــد الرقابــة أساســها القــانوني فــي النصــوص التعاقدیــة أو القانونیــة وا
  2.عن المرفق العام المسئولةالرقابة أساسها من فكرة المرفق العام لأن الإدارة هي 

ـــهســـلیمان . كـــذلك د ـــق العـــام هـــي الأســـاس : الطمـــاوي بقول الطبیعـــة القانونیـــة للمرف
القانوني لسلطة الدولة في الرقابة، ذلـك أن المرفـق العـام مـا هـو إلا هیئـة أو مشـروع یعمـل 

                                                
، یتضمن المصادفة على دفتر 1964نوفمبر  21 الموافق لـ 1384ب عام رج 16من القرار المؤرخ في  12المادة  -1

الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، الجریدة الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 
  .1965ینایر  19الصادرة في  06الرسمیة، العد 
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اطـــراد لســـد حاجـــات الجمهـــور وحـــق الرقابـــة یظـــل موجـــود طالمـــا وجـــد المرفـــق  و وانتظـــام
   1.العام

ظــام العــام لا یمكــن الاتفــاق علــى مخالفتهــا وتعتبــر ســلطة الإشــراف والرقابــة مــن الن
  .2لأنها قررت للمصلحة المتعاقدة ولا یمكن لجهة الإدارة التنازل علیها

  مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة الأشغال العامة: الفرع الثالث
تتســع ســلطة الإشــراف والتوجیــه فــي عقــد الأشــغال العامــة نظــرا للطــابع الخــاص لهــا 

ـــف خزینـــ ـــد وكونهـــا تكل ـــى متابعـــة مســـتمرة، ویفـــرض عق ـــة مبـــالغ ضـــخمة وتحتـــاج إل ة الدول
بتنفیـذ  المتعامـل المتعاقـدالأشغال العامة تدخل مندوب الإدارة للإشـراف علـى التنفیـذ ویقـوم 

  :، ومن أمثلة ذلك ما یلي3التعلیمات الصادرة عن مندوب الإدارة
روع وفـق التـاریخ المحـدد قیام المصلحة المتعاقدة بتحدید الأمـر بالبـدء فـي تنفیـذ المشـ -

 .في الصفقة
 .تحدید خطوات سیر العمل ومواعید تسلیم الأشغال  -
اســـتبدال العمـــل لعـــدم الكفـــاءة أو  المتعاقـــد معهـــاللمصـــلحة المتعاقـــدة أن تطلـــب مـــن  -

لا "مــن دفتــر الشــروط الإداریــة العامــة علــى أنــه  13غیرهــا وذلــك لمــا جــاءت بــه المــادة 
...  الأكفــاءالأشــخاص  إلا مــن.... أو رؤســاء ورش أو یجــوز للمقــاول اتخــاذ معــاونین 

 ...".عن أعمال الغش أو فساد العمل التي یرتكبونها مسئولاویبقى المقاول 

أما عن الوسائل القانونیة التي تمارس مـن خلالهـا الرقابـة تتمثـل فیمـا تصـدره الإدارة 
تحدیـد أوضـاع تنفیـذ من أوامر مصلحیة على شكل قرارات إداریة إلى المتعاقـد معهـا قصـد 

  .الأشغال أو تكملة الناقص منها أو تعدیلها

                                                
 . 456المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي. د -1
 .73، ص 2005یع، الجزائر، ط، دار العلوم للنشر والتوز .العقد الإداري، د: محمد الصغیر بعلي -2
 . 202المرجع السابق، ص : عمار بوضیاف -3
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أجیز له الاعتراض علیها لكن ذلك الاعتراض لا یوقف تنفیـذها نظـرا للقـوة التنفیذیـة 
 1.التي تحوزها الإدارة

  سلطة التعدیل في تنفیذ عقد الأشغال العامة : المطلب الثاني
النطــاق المحـــدد الــذي ذكرنــاه فـــي إذا خرجــت ســلطة الرقابـــة علــى تنفیــذ العقـــد عــن 

المطلــب الســابق، فــإن الإدارة تــدخل فــي نطــاق ممارســة ســلطة أخــرى وهــي ســلطة التعــدیل 
ــادئ القــانون  التــي تمارســها الإدارة دون حاجــة للــنص علیهــا صــراحة فهــي مســتمدة مــن مب

  ".العقد شریعة المتعاقدین"العام ذاته على خلاف مبادئ القانون الخاص الذي یقتضي بأن 
وللمصلحة المتعاقدة بإمكانها بمقتضى هذه السلطة أن تقـوم بتعـدیل شـروط الصـفقة 

ـــد معهـــا ضـــم ـــذ وتعـــدیل التزامـــات المتعاق ســـتراتیجیة  نأثنـــاء التنفی ٕ الإطـــار العـــام للصـــفقة وا
  :المصلحة العامة وحسن سیر المرفق العام، وهذا ما سنقوم بتوضیحه من خلال

  لطة التعدیل في تنفیذ صفقة الأشغال العامةالأساس القانوني لس: الفرع الأول

إذا كــان هنــاك إجمــاع فقهــي حــق الإدارة فــي تعــدیل شــروط تنفیــذ عقــد أشــغالها وفــق 
فإن الفقه قد اختلـف حـول الأسـاس القـانوني الـذي تسـتمد منـه  ،شروط معینة أو في إطارها

یل بوصـفها سـلطة الإدارة صاحبة المشروع هذا الحق، هل تتدخل الإدارة لمباشرة هذا التعـد
ـــدخل باعتبارهـــا مســـؤولة عـــن  ـــانون اســـتعمال امتیـــازات الســـلطة؟ أم تت عامـــة یخـــول لهـــا الق
المرافــق العامــة وضــرورة ذلــك هــي التــي تخــول لهــا حــق التــدخل لتحقیــق المصــلحة العامــة؟ 

  :وذلك ما سنتطرق إلیه من خلال

 أساس التعدیل هي فكرة السلطة العامة: أولا

ي إلى أساس سلطة الإدارة في التعدیل الإنفراد لعقد الأشغال یرجع أصحاب هذا الرأ
العامة إلى فكرة امتیازات السلطة العامة التـي تملكهـا بمقتضـى القـوانین واللـوائح التـي تقـرر 

                                                
آثار عقد الأشغال العام على طرفیه في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه دولة : علي بن شعبان -1

 . 47، ص 2012في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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لها ذلك باعتبارها المكلفة بتحقیق المصالح الجماعیة وفكرة السلطة العامة معروفة في فقـه 
  1.تحدید نطاق تطبیقهالقانون الإداري وهي المعیار ل

نمـا  ٕ فالإدارة هنا حین تقوم بتعدیل شـروط تنفیـذ العقـد فهـي لا تباشـر حقوقـا تعاقـدیا وا
  2.تباشر امتیازا من امتیازات السلطة العامة ولا یعد امتیاز تعاقدي

وعلــى الــرغم ممــا قدمــه هــذا الاتجــاه إلا أنــه لــم یســلم بــه غالبیــة الفقــه لأنــه لا یمكــن 
زمات المرافق وما یحدث لها مـن تغیـرات، أي أن تلإلا على مس ينفرادتأسیس حق تعدیل إ

حاجـــات  مءتـــتلاالإدارة یجــب أن لا تنفیـــذ بعقــود ضـــاربة غیـــر نافعــة أو بشـــروط عقدیــة لا 
  .المرفق العام وتحقیق متطلبات الصالح العام

أمــا أن الاعتمــاد علــى الســلطة العامــة كأســاس لحــق الإدارة غــي تعــدیل ببنــود العقــد 
رادة منفــردة یــؤدي إلــى جعــل المتعاقــد مــع الإدارة مجــرد فــرد عــادي لا أهمیــة لإرادتــه فــي بــإ

التعاقــد طالمــا أن الإدارة تســتعمل حقــا مقــررا لهــا باعتبــاره ســلطة عامــة وبالتــالي یــؤدي إلــى 
حرمانـــه مـــن حقوقـــه الأساســـیة فـــي التعاقـــد لاســـیما فـــي طلـــب التعـــویض، طالمـــا أن الإدارة 

 .  3مة بما یتفق مع أحكام القانونتستخدم سلطتها العا

 الأساس القانوني لسلطة التعدیل مقتضیات الصالح العام: ثانیا

یقول أصحاب هذا الرأي أن سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري بإرادتهـا المنفـردة 
تجـد أساسـها فـي فكـرة المرفــق العـام ومقتضـیاته، ومـن حیــث ضـرورة سـیره بانتظـام وقابلیتــه 

والتغییـــر فیـــرى الأســـتاذ دي لوبـــادین أن قیـــام الإدارة المتعاقـــدة بتعـــدیل عقودهـــا لا للتطــویر 

                                                
 . وما بعدها 67حة السابقة، ص على بن شعبان، الأطرو  -1
  .162المرجع السابق، ص : حمد محمد حمد الشطاني -2

 304، ص 2012مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، : علاء الدین عشي.  
  . 416المرجع السابق، ص : سلیمان محمد الطماوي. د -3
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یمكــن أن یؤســـس الأعلـــى مســـتلزمات المرافـــق العامـــة والتغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي حاجـــات 
  .1المرفق أو احتیاجات الجمهور نفسه

 فالإدارة صاحبة المشروع تمتلك وبشكل إنفرادي سـلطة تعـدیل شـروط العقـد المتعلقـة
بســیر المرفــق بهــدف تحقیــق الصــالح العــام حتــى ولــم تــنص دفــاتر الشــروط صــراحة فإنهــا 
تتضمنها ضمنیا، ففكرة الصالح العام ومقتضیات المرافـق العامـة فكرتـان متماثلتـان وسـلطة 
التعدیل نجد أساسها في فكرة تحقیق المصلحة العامة باعتبار أن المرفـق هـو نشـاط یهـدف 

  2.وجدت المصلحة العامة أمكن استخدام السلطة العامةلتحقیق نفع عام وحیثما 
فسلطة تعدیل شروط تنفیذ عقد الأشغال العامـة مسـتمدة مـن كـل هـذه الأفكـار وذلـك 
ربما هو سبب إجماع الفقهاء حول تقریرها كما أنها مستقرة العام سواء القانوني أو العرفي، 

أشـغال عامــة أن لـلإدارة ســلطة  إذ أصـبح راسـخا لــدى كـل مقــاول یـرتبط مـع الإدارة لإنجــاز
  .تعدیل شروط تنفیذ العقد دون أن یبحث على أساس ذلك إذ أصبح من المسلمات لدیه

مــن النظــام العــام لا یجــوز لــلإدارة  لانفــراديالهــذا فقــد ســلم اعتبــار ســلطة التعــدیل 
  3.التنازل عنه لأن المصلحة العامة هي مناط كل تصرفات الإدارة

  ممارسة سلطة التعدیل وضوابطها في تنفیذ عقد الأشغال العامة آلیة: الفرع الثاني

 آلیة ممارسة سلطة التعدیل : أولا

تعـــد ســــلطة التعـــدیل أخطــــر الســـلطات التــــي تملكهـــا الإدارة المتعاقــــدة فـــي مواجهــــة 
  .المتعامل المتعاقد معها لأنها تتعلق بالقوة الملزمة للعقد

                                                
  . وما بعدها 67الأطروحة السابقة، ص : علي بن شعبان -1
  . 180، ص 1991العقد الإداري في المبادئ الإداریة العلیا، الهیئة المصریة العلمیة للكتاب، : صادق سمیر -2
 . 164-163المرجع السابق، ص : حمد محمد حمد السلماني -3
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قـــدة اللجـــوء إلـــى التعـــدیل عـــن طریـــق إبـــرام حیـــث أجـــاز المشـــرع الجزائـــري للمصـــلحة المتعا
ــــص المــــادة  یمكــــن للمصــــلحة " 247-15مــــن المرســــوم  135ملاحــــق للصــــفقة حســــب ن

  ".المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم
وثیقــة تعاقدیــة تابعــة للصــفقة یبــرم فــي جمیــع : " الملحــق علــى أنــه 136وقــد عرفــت المــادة 

  ".ذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود في الصفقةالحالات إ

  :یتوافر الشروط

 .أن یكون مكتوب ومصادق علیه من قبل السلطة المختصة -
 .136لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري للصفقة وتوازنها حسب نص المادة  -
قة الأصـلیة مـع مراعـاة صـفابة التـي تخضـع لهـا القر الملحق كأصل عام لل ضعأن یخ -

 .139المادة 
علــى أنــه لا یمكــن إبــرام الملحــق وعرضــه علــى هیئــات الرقابــة  138كمــا تــنص المــادة 

 1.الخارجیة للصفقات المختصة إلا في حدود آجال التنفیذ التعاقدیة

 لممارسة سلطة التعدیضوابط : ثانیا

دارة بالتعـدیل حتـى استلزم الفقه والقضاء توفر مجموعة شروط في كل تدخل مـن الإ
  :یكون مشروعا ویمكن إجمالها فیما یلي

 ظهور ظروف جدیدة تستدعي التعدیل  .1
العقــد لابــد مــن وجــود ظــروف جدیــدة  2حتــى تــتمكن الإدارة مــن تعــدیل شــروط تنفیــذ

فــي صــفقة الأشــغال العامــة التــي تأخــذ مــدة زمنیــة طویلــة عمــا كانــت علیــه خاصــة  تغیــرت
  .متعاقدة بحق تعدیل الصفقة بما یتماشى مع الظروف الجدیدةوجب الاعتراف للمصلحة ال

                                                
 . ذكره السابق 247- 15من المرسوم  139إلى  135أنظر المواد من  -1
  . 382، ص 1979، 3ان المطبوعات الجامعیة، طمحاضرات في المؤسسات الإداریة، دیو : أحمد محیو -2
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إن الأساس الذي تقوم علیه سـلطة : " كما یؤكد الدكتور سلیمان الطماوي ذلك بقوله
العامــة أن أولهــا قاعــدة قابلیــة  المرافــق یرســأنهــا مرتبطــة بالقواعــد الضــابطة ل التعــدیل هــي

یر من شأنه أن یؤدي إلى تحسین الخدمة یر في كل وقت متى ثبت التغییالمرفق العام للتغ
وحصول التغیر في ظروف التعاقد قلیل الحدوث فـي عقـد الأشـغال  1التي یقدمها للمنتفعین

العامـــة حیـــث ســـیبقى إبـــرام العقـــد مـــرور بـــإجراءات منهـــا إجـــراء الدراســـات وبحـــث الجـــدوى 
  2.وغیرها

 صدور قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة .2
تصـدره  3رة حیث تقبل تعدیل صفقة فإن وسیلتها في ذلك هو القرار الإداريإن الإدا

الســلطة المختصــة تعلــن بموجبــه عــن نیتهــا فــي تعــدیل صــفقة عمومیــة بإدخــال تغیــر علــى 
شـــروط تنفیـــذ عقـــد الأشـــغال العامـــة فینبغـــي أن یصـــدر وفـــق متطلبـــات وفـــي حـــدود مبـــدأ 

تحـــددها القـــوانین واللـــوائح التـــي تحكـــم والإجـــراءات التـــي  یةالمشـــروعیة الشـــكلیة والموضـــوع
  4.تصرفات الإدارة العامة عموما

أن تكـون صـریحة ومكتوبـة وصـادرة یجـب وكما سـبق وأشـرنا أن الأوامـر المصـلحیة 
  .عن جهة مختصة

ــــذي یخــــالف عناصــــر ال عیة المشــــار إلیهــــا قــــرار باطــــل و شــــر موأن قــــرار التعــــدیل ال
  .ستوجب الإلغاءی

 شروط المتعلقة بموضوع الصفقةأن یقتصر التعدیل على ال .3
لابد أن یقتصر التعدیل على الشروط المتعلقة بموضوع الصفقة وخارج هذا النطـاق 
لا كنـا أمـام عقـد جدیـد وذلـك  ٕ فإن المصلحة المتعاقدة لا تستطیع أن تعدل أحكـام الصـفقة وا

 31و 30یؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد مما یؤدي إلى فسخ العقد حسـب نـص المـادة 
                                                

 .457المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي. د -1
 . 80الأطروحة السابقة، ص : علي بن شعبان -2
 . 205المرجع السابق، ص : عمار بوضیاف. د -3
 . 67، ص 2000إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : مفتاح خلیفة عبد الحمید -4
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 %20التــي تــنص علــى أن ینحصــر التعــدیل فــي حــدود العامــة مـن دفتــر الشــروط الإداریــة 
من نسبة عقد الأشغال العامة، فهذه المادة تخص حالة الزیادة في جملة الأشغال أي علـى 

  1.من مبلغ المقاولة %20أن لا تتجاوز 

اء نقـص في حالة إجر ف دفترالمن نفس  31التي حددتها المادة  صأما في حالة النق
لا یجـوز للمقـاول رفـع أیـة مطالبـة مـا دام  32حالة تطبیق المادة  ما عدملة الأشغال جفي 

ذا كان النق %20التخفیض مقدرا على الأسعار الابتدائیة ولا یتجاوزه  ٕ أعلـى مـن هـذه ص وا
  2.النسبة یجوز له تقدیم طلب تعویض في نهایة الحساب

  یذ عقد الأشغال العامة  مظاهر سلطة التعدیل في تنف: الفرع الثالث

مــن قبــل الإدارة المتعاقــدة علــى شــروط تنفیــذ عقــد الأشــغال  الانفــراديیـنص التعــدیل 
  :العامة وفي النطاق السابق وغالبا ما یرد على الجوانب التالیة

فقد تضطر الإدارة صاحبة المشروع إلى بعض : التعدیل في مقدار التزامات المقاول: أولا
ـــادات علـــى مشـــروع ـــادة فـــي حجـــم الزی ها أو تـــدعیم بعـــض الأجـــزاء منهـــا ممـــا یســـتلزم الزی

 .الأشغال عن تلك المتفق علیها مع المقال

وقد یظهر تنفیـذ الأشـغال أن الإدارة قـد أدرجـت فـي المشـروع بعضـا مـن الأجـزاء أو 
الأشـــغال التـــي لا یحتـــاج إلیهـــا المشـــروع أو التـــي تـــؤثر ســـلبا علـــى هـــدف المشـــروع فتقـــرر 

بالتــالي یــنقص حجــم الأشــغال المطلــوب تنفیــذها مــن قبــل المقــاول عــن تلــك إســقاطها منــه و 
المتفـــق علیهـــا فـــي العقـــد، ففـــي كلتـــا الحـــالتین تســـتطیع الإدارة صـــاحبة المشـــروع أن تـــدخل 

  3.التعدیل المناسب على كمیة ومقدار الأشغال موضوع العقد

                                                
  .ذكره من دفتر الشروط الإداریة، السابق 30المادة  -1
 . نفسهمن دفتر الشروط  32و 31المادة  -2
 . 83الأطروحة السابقة، ص : علي بن شعبان -3
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ا بحـدوث صـعوبات هنـاك عـدة أسـباب تسـتدعي تعـدیله: التعـدیل فـي وسـائل التنفیـذ: ثانیا
 .مادیة أو ظروف فنیة مستجدة أو غیرها

ن  ٕ فإذا اتضح بعد مباشرة الأشغال وتنفیذ المشروع بأن الموقع غیر صالح لإقامتـه وا
كان هذا قلیل الحدوث أمر المهنـدس أو الجهـة المكلفـة بمتابعـة مـن قبـل صـاحب المشـروع 

  .رهیبعد أخذ رأي هذا الأخیر بتغی

الأشـغال وتنفیــذها علـى الوجـه الأفضــل یتطلـب تغییـر طریقــة أو إذا وجـد أن سـلامة 
التنفیـذ المنصـوص علیهـا فـي العقــد فـإن لـه أن یـأمر بإتبــاع الوسـیلة أو الطریقـة التـي یراهــا 

  1.الأصلح

اسـتعمال وسـائل فنیـة وعموما فإن رغبت المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة فـي 
عقـد وحتـى تضـفي علـى المنشـأة رونقـا وجمالیـة من تلك المنصوص علیها في ال أكثر تقدما
 .أن یمتثل لأوامرها تعامل المتعاقدع متطلبات العصر فمن واجب المتتماشى م

هي أكثر صور التعدیل ممارسة من قبل الإدارة إذ كثیرا ما : التعدیل في مدة التنفیذ: ثالثا
ا أو حتــى إنهاءهــا تتــدخل الإدارة صــاحبة المشــروع بتقصــیر مــدة التنفیــذ خاصــة أو تمدیــده

بـــالمنهج دون خـــط أمـــا المقـــاول أو تقـــوم باســـترداد المرفـــق العـــام وهـــو مـــا یحـــدث فـــي عقـــد 
الأشغال العامة تحت ضـغط حسـن سـیر المرفـق العـام، تـأمر الإدارة بتسـریع وتیـرة الإنجـاز 

 2...وتقصیر آجاله

مـــن دفتـــر الشـــروط الإداریـــة العامـــة تحـــت عنـــوان التوقیـــف  34وقـــد نصـــت المـــادة 
المطلق للأشغال أو تأجیلهـا ممـا یعنـي أن لـلإدارة سـلطة فـي مـد مـدة تنفیـذ العقـد أو إنهائـه 

  :على أنه

                                                
، ص 1976مظاهر سلطة الإدارة في تنفیذ مقاولات الأشغال العامة، النجف، الطبعة الأولى، : ریاض عبد عیسى -1

208 .  
 .  85الأطروحة السابقة، ص : بن شعبانعلي  -2



  .247- 15ضوء المرسوم  علىسلطات والتزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العامة : الفصل الأول

 19 

 .عندما تأمر الإدارة بتوقیف الأشغال بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورا -
عنــدما تقــرر الإدارة تأجیــل الأشــغال لمــدة تزیــد ســنة واحــدة ســواء كــان ذلــك قبــل بــدء  -

ول فسخ صفقته إذ تطلـب ذلـك كتابیـا دون الإخـلاء بـالتعویض التنفیذ أو بعده یحق للمقا
 1.الذي یجوز تأدیته له إذا اقتضى الأمر ذلك

  سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات: لثالثاالمطلب 
إن فكرة العقد أساسها الصالح العام فإذا أخل المتعامل المتعاقـد الإدارة فـي التزاماتـه 

اء في التنفیذ أو مخالفة الشروط المذكورة فـي العقـد أو التـأخر عـن التعاقدیة المخولة له سو 
لالات في تنفیـذ العقـد محـل التنفیـذ ومـن هنـا تظهـر تالمواعید المحددة یؤدي إلى حدوث اخ

ســلطة الإدارة فــي فــرض الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا لحســن ســیر المرفــق العــام بانتظــام 
صــلاح الأخطــاء التعاقدیــة وتعــوی ٕ ض المتعاقــد، لأن الجــزاء فــي العقــود الإداریــة لا واطــراد وا

نمـا  یهدف إلى إعادة التوازن بین التزامات الطرفین ولا یتسم بطابع العقوبات كجـزاء رادع ٕ وا
  .المرفق العام سیرل الالتزاماتهدفه تنفیذ 

المتعاقــدة نتطــرق مــن خلالهــا  ونظــرا لأهمیــة هــذه الســلطة التــي تتمتــع بهــا المصــلحة
   :إلى

  الجزاءات المالیة: الأولالفرع 
هي تلك المبالغ المالیة التي تلزم بها المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد معهـا إذا 

  .أخل بالتزاماته التعاقدیة وفقا للشروط والمواعید المتفق علیها
عـــن  ریمكــن أن ینجــ" 247-15مــن المرســوم  147وذلــك مــا نصــت علیــه المــادة 

قدیـــة مـــن قبـــل المتعاقـــد فـــي الآجـــال المقـــررة أو تنفیـــذها الغیـــر عـــدم تنفیـــذ الالتزامـــات التعا
مطـــابق، فـــرض عقوبـــات مالیــــة دون الإخـــلال بتطبیـــق العقوبــــات المنصـــوص علیهـــا فــــي 

   2...".التشریع المعمول به
                                                

 . من دفتر الشروط الإداریة، السالف ذكره 34المادة  -1
 . السالف ذكره 247-15من المرسوم الرئاسي  147المادة  -2
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علـــق ت" فـــي نفـــس المـــادة الفقـــرة الخامســـة القـــوة القـــاهرة المنصـــوص علیهـــا  باســـتثناء
ـــات المالیـــة بســـبب التـــأخیر ضـــمن الحـــدود  الآجـــال ولا یترتـــب علـــى التـــأخیر فـــرض العقوب

  ".المسطرة في أوامر توقیف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة
 والإعفـاءحیث تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة هذه العقوبات وكیفیات فرضـها 

  :منها طبقا لدفاتر الشروط وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال
  الغرامة التأخیریة :أولا
  مصادرة التأمین :ثانیا
  التعویض :ثالثا

  الغرامة التأخیریة: أولا
ـــف د: تعریفهـــا -1 ـــة مـــن بینهـــا تعری ـــات فقهی مبـــالغ "ســـلیمان الطمـــاوي . لهـــا عـــدة تعریف

إجمالیـة تقـدرها الإدارة مقـدما وتـنص علـى توقیعهــا متـى أخـل المتعاقـد بـالتزام معـین لاســیما 
 1".تنفیذ العقد فیما یتعلق بالتأخیر في

تطالـب الطـرف تلـك المبـالغ التـي یجـوز لـلإدارة أن "عمار عوایـدي عرفهـا بأنهـا . ود
  2".ل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقود الإداریةخالمتعاقد معها إذا أ

ــ التــي ســبق الإشــارة إلیهــا أن حــق  147ي بموجــب المــادة ر حیــث قیــد المشــرع الجزائ
  :في شكل غرامة تأخیر یكون قید حالتین توقیع الجزاءات المالیة
فـي حالـة عـدم تنفیـذ الالتزامـات محـل العقـد فـي الأجـل المتفـق علیـه  :الحالة الأولـى

بوضع عنصر الزمن بعین الاعتبـار فـإذا أخـل بهـذا الالتـزام تسـلط علیـه الإدارة هـذا الجـزاء 
  3.قررها القضاءدون اللجوء إلى القضاء عكس الغرامة التهدیدیة في القانون الخاص ی

                                                
  . 505المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي. د -1
، ص 2005وعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطب3، ط2، ج)النشاط الإداري(القانون الإداري : عمار عوابدي -2
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 . 851، ص 1981، المجلد الأول، دار النهضة، 2الوسیط في مصادر الالتزام، ج: عبد الرزاق السنهوري -3
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عنــد التنفیــذ الغیـر المطــابق یكــون المتعاقــد قــد أخــل بالشــروط والمواصــفات  :الحالــة الثانیــة
المتفق علیها وهنا أیضا یفرض على المتعامل المتعاقد خضوعه للجزاء المـالي أي الغرامـة 

  1.التأخیریة
لیـا فـي القـرار كما تم تطبیق الغرامة التأخیریة في قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة الع

مــن المقــرر أن غرامــات التــأخیر تطبــق عنــد "حیــث جــاء فیــه  16/12/1989الصــادر فــي 
 2".عدم تكملة الأشغال في الآجال

 خصائص غرامة التأخیر -2
  :تتمیز بجملة من الخصائص تتمثل في

أي أنهـا تحـدد مقـدما فـي الاتفـاق ویحـدد مقـدارها مقـدما فـي العقـد : ذات طبیعة اتفاقیة  .أ 
  3.ملزمة لما اتفقت علیه ولیس لها حق في زیادتهوالإدارة 

-15السـالفة الـذكر مـن المرسـوم  147بالرجوع إلـى نـص المـادة : ذات طبیعة تلقائیة .ب 
نجد أن المشرع الجزائري لم یشترط لتوقیع هذا الجزاء وقوع الضرر، بل توقع بمجـرد  247

 4.حصوله التأخیر
ق بمجرد التأخیر بمقتضى قرار إداري أي أنها تطب: غرامة تطبق بمقتضى قرار إداري  .ج 

 5.دون اللجوء إلى القضاء للحكم بتوقیعها

                                                
سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة : ربیحة سبكي -1

 . 93ص  ،2014-2013تیزي وزو، 
ضد والي ولایة ) ط. ع(، قضیة 16/12/1989المؤرخ في  651-54الغرفة الإداریة، قرار رقم : المحكمة العلیا -2

 .133، ص 1991، الجزائر، 1قالمة، المجلة القضائیة، العدد 
نشر، مصر، ، دار الجامعة الجدیدة لل1العقد الإداري المقومات الإجراءات، الآثار، ط: محمد فؤاد عبد الباسط -3

 . 192، ص 2006
 . 289المرجع السابق، ص : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -4
 . 98المرجع السابق، ص : ةحیسبكي رب -5
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ــأخیر  .د  ــتم الإعــذار : غرامــة تســتحق عــن الت وعلیــه فــإن غرامــة التــأخیر لا یشــترط أن ی
المســبق قبــل توقیعهــا كونهــا اتفاقیــة وقــد حــددت آجــال محــددة فــي العقــد المبــرم لاقتضــائها 

 1.والمتعاقد على علم بها
-247مـن المرسـوم  147بـالرجوع إلـى نـص المـادة : من الغرامة التأخیریةالإعفاء  -3

ار بالإعفـــاء مـــن دفـــع العقوبـــات المالیـــة بســـبب قـــر یعـــود ال"علـــى أنـــه  2تـــنص 4الفقـــرة  15
ویطبـق هـذا الإعفـاء عنـدما لا یكـون التـأخیر قـد  ر الي مسؤولیة المصلحة المتعاقـدة،التأخی

م لــه فـــي هـــذه الحالــة أوامـــر بتوقیـــف الأشـــغال أو تســبب فیـــه المتعامـــل المتعاقــد الـــذي تســـل
 ".باستئنافها

الآجال ولا یترتب على التأخیر فـرض العقوبـات المالیـة  تعلقوفي حالة القوة القاهرة 
بســبب التــأخیر ضــمن الحــدود المســطرة فــي أوامــر توقیــف واســتئناف الخدمــة التــي تتخــذها 

  .نتیجة ذلك المصالحة المتعاقدة
لمصلحة المتعاقدة حـالتین لول خقرتین نجد أن المشرع الجزائري لفمن خلال هاتین ا

  : ن خلالهما إعفاء المتعامل المتعاقد من غرامة التأخیر وهمامتستطیع 
وبالتـالي التـأخر فیهـا، إذ لا حالة مسـؤولیة المصـلحة المتعاقـدة علـى توقیـف الأشـغال  -

 .عن ذلك غرامة تأخیریة رینج
ــة القــوة القــاهرة أي ظــر  - ــة لــم تكــن متوقعــة أثنــاء إبــرام العقــد منهــا وفــي حال وف خارجی

 .ظروف اقتصادیة أو ظروف طبیعیة تؤدي إلى تعلیق الآجال
  :وفي كلتا الحالتین تقوم المصلحة المتعاقدة بـ

 .147/04تسلیم أوامر بتوقیف الأشغال واستئنافها حسب الحالة للمادة  -
  .تحریر شهادة إداریة  -

  
                                                

 . 252المرجع السابق، ص : محمود عاطف البنا -1
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  مصادرة مبلغ الضمان: ثانیا
 عریف مصادرة مبلغ الضمانت -1

ــ ود الإداریــة هــو مصــادرة هــو الجــزاء المــالي الآخــر الــذي غالبــا مــا تــنص علیــه العق
مبـــالغ مالیـــة تـــودع لـــدى جهـــة الإدارة نتوقـــف بهـــا آثـــار الأخطـــاء التـــي قـــد "،وهيالتأمینـــات

ـــه لمواجهـــة المســـؤولیات  ـــد الإداري، ویضـــمن لهـــا ملائمت ـــذ العق ـــاء تنفی ـــد أثن یرتكبهـــا المتعاق
  1".لناتجة عن تقصیرها

یتضــح مــن خــلال هــذا التعریــف أن مصــادرة التأمینــات هــو جــزاء مــالي یتمثــل فــي 
حجــز واســتحواذ المصــلحة المتعاقــدة علــى التأمینــات التــي یقــدمها المتعامــل المتعاقــد معهــا 
جـــزاء بالالتزامـــات وتملـــك الإدارة توقیعـــه بإرادتهـــا المنفـــردة دون الحاجـــة إلـــى صـــدور حكـــم 

  .تحقق خطر ماقضائي أو 
ـــى المـــادة  ـــالرجوع إل ــــ15مـــن المرســـوم  1242وب جـــد أنهـــا ألزمـــت المصـــلحة ن 247ـ

ختیـار لالضروریة التي تتیح أحسـن الشـروط المتعاقد على الحرص على إیجاد الضمانات ا
أو أحسن الشروط لتنفیـذ الصـفقة وهـي كفالـة حسـن التنفیـذ التـي یحـدد مبلغهـا /المتعاملین و

  .ن مبلغ الصفقة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الأزمةم %10إلى  %5بنسبة 
ففي حالـة إخـلال المتعاقـد بالتزاماتـه تقـوم المصـلحة المتعاقـدة بمصـادرة كفالـة حسـن 
التنفیذ وهذا ما سنقوم بدراسته بالتفصیل في الفصل الثاني من خـلال التـزام المتعاقـد بتقـدیم 

  .الضمانات المالیة
  
  
  

                                                
، 2002تمییز العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  دور الشروط الاستثنائیة في: مازن لیلو راضي -1
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 . المرجع السابق 15-247ومن المرسوم  124المادة  -2
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 خصائص مصادرة مبلغ الضمان -2
  :ز هذا الجزاء بالخصائص التالیةیتمی

یمثل التأمین المودع لضمان تنفیذ الصفقة الحد الأدنـى للتعـویض الـذي یحـق لـلإدارة  -
اقتضاؤه ولا یمثل الحد الأقصى، فلا یحق للمتعامل المتعاقـد أن یثبـت أن الضـرر الـذي 

ذا كانت  ٕ لضـرر مصادرة التأمین قد جبرت الحق المصلحة المتعاقدة یحل عن التأمین وا
بالمصــلحة المتعاقـــدة كلــه فــلا محـــل للحكــم بــالتعویض إلا إذا اتفـــق علــى غیـــر  حــقاللا
 .ذلك
قصــیر فـي التنفیــذ حتـى ولــو تعاقـدة بحــق مصـادرة التــأمین عنـد التتمتـع المصــلحة المت -

 .ینص علیه صراحة في الصفقة
ـــأمین دون الحاجـــة لاتخـــاذ الإجـــراءات  - ـــدة جـــزاء مصـــادرة الت ـــع المصـــلحة المتعاق توقی

 1.القضائیة
  التعویض: ثالثا

ــالغ مالیــة بحــق للمصــلحة : تعریفــه -1 ــارة عــن مب یعتبــر التعــویض جــزاء مــالي، فهــو عب
 2.المتعاقدة أن نطالب به المتعامل المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدیة

علـى أنـه الجـزاء الأصـیل للإخـلال بالالتزامـات التعاقدیـة "سلیمان الطمـاوي .وعرفه د
  3".لم تنص الصفقة على جزاءاته مالیة لمواجهة هذا الإخلال وذلك إذا

ویكون ذلك لجبر الضرر الذي لحق بالمصلحة المتعاقدة لذلك فالتعویض هـو جـزاء 
  .المسؤولیة العقدیة التي یتحملها المتعامل المتعاقد

  
  

                                                
 . 111-110المذكرة السابقة، ص : ربیحة سبكي -1
یتضمن القانون  1975سبتمبر26ه الموافق 1395رمضان  20ؤرخ في الم 58-75من الأمر  124المادة  -2

 . المعدل و المتمم 1975سبتمبر  30الصادر في 78دني،الجریدة الرسمیة العددالم
 . 503المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي. د -3
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 كیفیة تحصیل التعویض -2
الضـرر الـذي ویتم تحصـیل التعـویض المتعاقـدة بتحصـیل التعـویض المناسـب جـراء 

ــــو أن النصــــوص المنظمــــة للصــــفقات  ــــى ل ــــه حت ــــد معهــــا بالتزامات خــــلال المتعاق ٕ یصــــیبها وا
ــة لــم تــنص علــى ذلــك صــراحة، لكــن بــالرجوع إلــى دفتــر الشــروط الإداریــة العامــة  العمومی

التـــي یســـتحقها المتعاقـــد أو مـــن  48والمـــادة  36والمـــادة  7فقـــرة  35 1ضـــمن نـــص المـــادة
ممارسة الإجراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسـدید، إذ  ضمانه، ولا یخول ذلك دون

أنــه یمكــن أن تحصــله الإدارة مــن تلقــاء نفســها علــى أنــه ینــازع المتعاقــد هــذا التقــدیر أمــام 
  2.القضاء إن أراد ذلك

  الجزاءات الضاغطة: الفرع الثاني
جبـاره هي من الوسائل التي تهدف إلـى إرغـام المتعاقـد المقصـر فـي أداء التزاماتـ ٕ ه وا

على التنفیذ، كمـا أنهـا جـزاء مؤقـت لا یترتـب عنـه إنهـاء الصـفقة بـل یبقـى المتعاقـد مسـؤولا 
أمــام المصــلحة المتعاقــدة وتأخــذ ســلطة توقیــع الجــزاءات الضــاغطة الصــور الملائمــة لتنفیــذ 

  : الصفقة لذلك ستقوم بدراسة هذه الجزاءات متطرفین إلى

 ة الأشــغال العامــة التــي هــي محــل دراســتنا لــذلكســحب العمــل مــن المقــاول فــي صــفق: لاأو
 .سنقوم بالتفصیل فیه

  3.الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة التورید :ثانیا

 .وضع المشروع تحت الدراسة في عقد الامتیاز: ثالثا

  

  
                                                

 . من دفتر الشروط الإداریة العامة السالف ذكره 48و 36و 35أنظر المادة  -1
  . 115المذكرة السابقة، ص : ربیحة سبكي -2
، رسالة دكتوراه، جامعة )دراسة مقارنة(طة الإدارة الجزائیة أثناء تنفیذ العقود الإداریة سل: سعید عبد الرزاق یاخبیرة -3

 . 262، ص 2008- 2007الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 
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  :سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة: أولا

حـل المقــاول المقصـر فــي تنفیـذ أعمالــه بنفســها یقصـد بهــذا الجـزاء أن تحــل الإدارة م
ــــذ هــــذه الأعمــــال علــــى مســــؤولیة المقــــاول الأول  ــــى حســــابه أو تعهــــد إلــــى الغیــــر بتنفی عل

  1.ولحسابه
آخر محـل  متعامل متعاقد 2كما یؤدي هذا الإجراء إلى حلول المصلحة المتعاقدة أو

  .راء إلا مع قیام الرابطة العقدیةالذي أخل بالتزاماته التعاقدیة ولذلك یوقع هذا الإج تعاقدالم
متــى رأت  تعامـل المتعاقـدة العــدول عـن سـحب العمـل مــن المیجـوز لجهـة الإدار  اكمـ

أن الضـمانات الجدیـدة التـي قـدمها تكفـل انجــاز العمـل موضـوع الصـفقة عـاجلا مـع تحقیــق 
  .المصلحة العامة

وجـد بموقـع العمـل وعندما تقوم الإدارة بإجراء السحب یلاحظ أنها تملك احتجاز ما ی
حیث تستعملها في إتمام المشروع دون أن تكـون ... من منشآت وفنیة وآلات وأدوات ومواد

ر عنهـا أو نقص لأي سـبب كـان أو دفـع أي أجـمسؤولة لدى المقاول لما یصیبها من تلف 
  3.كما تملك حجز هذه الأدوات بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها أمام المتعاقد

 ء سحب العمل من المقاولشروط تطبیق جزا .1
من دفتر الشروط  35/1تنص المادة : خطأ المتعامل المتعاقد في تنفیذ التزامه التعاقدي  .أ 

ــأوامر المصــلحة التــي  العامــة الإداریــة ــم یتقیــد المقــاول بشــروط الصــفقة أو ب علــى أنــه إذا ل
قــاول یتلقاهــا مــن مهنــدس الــدائرة أو المهنــدس المعمــاري، ویجــد جــزاء ســحب العمــل مــن الم

..." بعبارة النظام المباشر على نفقـة المقـاول التـي تـنص  35/1القانوني في المادة  هأساس
ـــــة  إذا لـــــم ینفـــــذ المقـــــاول المقتضـــــیات المفروضـــــة یجـــــوز للمهنـــــدس الـــــرئیس باســـــتثناء حال

                                                
 . 213، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1الجزاءات في العقد الإداري، ط ةنظری: عبد المجید فیاض -1
  . 182لسابق، ص المرجع ا: عبد القادر رحال -2
، منشأة المعارف، الإسكندریة، )العقود الإداریة في التطبیق العملي(موسوعة العقود الإداریة : حمدي یاسین عكاشة -3

 . 235، ص 1998
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الاســتعجال بعــد عــرض المســألة علــى الــوزیر، أن یــأمر بــإجراء النظــام المباشــر علــى نفقــة 
 1...".م الذي یجوز أن یكون جزئیاالمقاول، ذلك النظا

مــد المهنــدس الرئیســي إلــى إنــذاره بلــزوم التقیــد بتلــك الشــروط والأوامــر فــي أجــل تویع
  .یحدد بمقرر یجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة

أنــه فــي حالــة قیــام الأشــغال علــى النظــام "مــن نفــس المــادة  6كمــا جــاء فــي الفقــرة 
متابعـــة العملیــات ولا یجـــوز لـــه عرقلـــة تنفیـــذ أوامـــر المباشــر وخـــلال مدتـــه یســـمح للمقـــاول ب

المهندســین ویجــوز رفــع النظــام المباشــر عنــه إذا أثبــت بالوســائل الضــروریة إمكانیــة للســیر 
یصالها إل نهایة الحسنة ٕ     2.بالأشغال وا

  :كما یأخذ الخطأ التعاقدي صورتین
بشروط الصـفقة فـي  إذ یتمثل عدم التزام المقاول :عدم التزام المقاول بشروط الصفقة -

 :الحالات التالیة
ول وعـدم مراعاتـه لمـدة التنفیـذ المنصـوص علیهـا فـي الصـفقة مـا لـم یكـن اإخلال المق -

 .هذا التأخیر راجع إلى سبب أجنبي لابد للمقاول في وقوعه
وقــف المقــاول للأشــغال أو التخلــي عنهــا جزئیــا أو كلیــا وتركهــا دون مبــرر مقبــول ولا  -

لصـــدد تعطـــل الإدارة عـــن دفـــع الأقســـاط للمقـــاول أو یعلـــل هـــذا یقبـــل كمبـــرر فـــي هـــذا ا
 3.الأخیر بوجود نزاع مطروح أما القضاء بینه وبین الإدارة صاحبة المشروع

 .عدم امتثال المقاول للأوامر المصلحیة -
یلتزم المقاول في صفقة الأشغال العامة في الخضوع في للأوامر المصلحیة الصادرة  -

 .متعاقدةإلیه من طرف المصلحة ال

                                                
 . ذكره السابقالشروط الإداریة العامة،  من دفتر 1الفقرة  35المادة  -1
  . ذكره قن دفتر الشروط الإداریة،السابم 6الفقرة  35المادة  -2
خاص  1989/1998العقود الإداریة، دراسة مقارنة لنظام المناقصات والمزایدات للقانون : أنیس جعفر -3

 . 436، دار النهضة العربیة، مصر، ص 4بالمناقصات، ط
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ــــة  - ــــى أن عــــدم امتثــــال المكمــــا صــــدر عــــن مجلــــس الدول للأوامــــر  تعاقــــدالفرنســــي عل
المصلحیة یعد من قبیل الخطأ الجسیم الذي یبـرر توقیـع جـزاء شـدید یتناسـب مـع مـا قـد 
یحدثــه الامتنــاع عــن تنفیــذ هــذه الأوامــر مــن اضــطراب فــي الناحیــة الاقتصــادیة لحســب 

 1.سیر المرافق العامة
بالخضـــوع للأوامـــر المصـــلحیة علـــى تلـــك التـــي  تعامـــل المتعاقـــدلتـــزام المولا یقتصـــر ا -

تـــدخل فــــي نطــــاق التنفیـــذ الــــدقیق للصــــفقة ولكنـــه یشــــمل التعــــدیلات التـــي قــــد تفرضــــها 
المصــلحة المتعاقــدة عــن طریــق مهندســها المكلــف بالإشــراف علــى انجــاز الصــفقة مثــل 

ـــاهرة أو أعمـــال ذات أهمیـــ ـــوة ق ـــإذا رفـــض ذلـــك أعمـــال ضـــروریة تقتضـــیها ق ة بســـیطة ف
ل منــــه أمــــا إذا تضــــمن الأمــــر المقـــاول تنفیــــذها جــــاز للمصــــلحة المتعاقــــدة ســـحب العمــــ

أعمالا لا تشتملها الصفقة وتنطوي على مسـاس بتوازنـه المـالي ولـیس بمجـرد  يالمصلح
  2.تعدیلات ثانویة فللمقاول الحق في رفضها ولا یستوجب هذا الرفض سحب العمل منه

 ول عذار المقاإوجوب -  .ب 
لسحب العمل من المقـاول وجـوب إنـذاره وتنبیهـه إلـى الخطـأ الـذي وقـع فیـه وبالتـالي 

  .وجوب تداركه مع مهلة زمنیة معینة یحددها له الإنذار
فالإعذار شرط أساسي لصحة الجزاء الذي توقعه الإدارة على المقاول الـذي ارتكـب 

فتــر الشــروط علــى إعفــاء الإدارة الخطــأ الحســم فــي تنفیــذ التزاماتــه التعاقدیــة، إلا إذا نــص د
  .من هذا الجزاء أو في حالة الاستعجال

   3.فحدد هنا هو وضع المقاول في وضع المتأخر أو المقصر في تنفیذ التزاماته

                                                
كلیة  سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،: محمود أبو السعود -1

  . 251، ص 1997الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الأول، 
  216: ،صالمرجع السابق جمل،عبد العزیز ال  -2

  .ذكره السابقمن دفتر الشروط الإداریة، 5، 4الفقرة  12المادة ـ
لا في حالة أیام إ 10یشترط أن لا یقل الأجل عن العامة السابق ذكره، دفتر الشروط الإداریة  2الفقرة  35المادة  -3

 . الاستعجال
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الســــالفة الــــذكر إذ بوجهــــه  35عــــذار فــــي المــــادة والمشــــرع الجزائــــري قــــد فــــرص الإ
أیـام ابتــداء  10دة لا تقـل عــن المهنـدس إلــى المتعاقـد یحــدد لـه فیــه أجـل اســتدراك الخطـأ مــ

من تاریخ التبلیغ كحد أدنى أما الحـد الأقصـى یبقـى سـلطة تقدیریـة لـلإدارة نـزاع فیـه العمـل 
  .المطلوب من المقاول

مـــن قـــرار وزیـــر  35أمـــا الشـــروط الشـــكلیة غیـــر محـــددة إلا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
  .نها الاعذارالتي حددت البیانات التي یتضم 2011-03-28المالیة المؤرخ في 

 .تعیین المصلحة المتعاقدة وعنوانها -
 .تعیین المتعامل المتعاقد وعنوانه -
 .التعیین الدقیق للصفقة ومراجعها -
 .توضیح إذا كان أول أو ثاني اعذار عند الاقتضاء -
 .موضوع الاعذار -
 .الاعذار یذالأجل الممنوح لتنف -
 1.العقوبات المنصوص علیها في حالة رفض التنفیذ -

 لآثار القانونیة لسحب العمل من المقاولا: ثانیا

یترتب عن هذا الجزاء حصول المصلحة المتعاقد على النفقات الزائدة مـن مسـتحقات  -
 یـةمـن دفتـر الشـروط الإدار  7الفقـرة  35المقاول أو من مبلغ التأمین حسب نص المادة 

یـذ المباشـر العامة باسـتثناء إذا تحصـلت المصـلحة المتعاقـدة علـى مبلـغ مـالي جـراء التنف
 .للأشغال بقیمة تقل عن المبلغ الأصلي للصفقة

 2.فلا داعي للمطالبة بها من قبل المقاول لأنها تصبح حق مكتسب للمصلحة المتعاقدة

                                                
 . یحدد البیانات التي یتضمنها الاعذار وآجال نشره 2011-03-28من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  3المادة  -1
 . 124المذكرة السابقة، ص : ربیحة سبكي -2
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وبــین فســخ الصــفقة لأن جــزاء لا یجــوز الجمــع بــین جــزاء ســحب العمــل مــن المقــاول  -
  1.یبقى على الرابطة العقدیة على عكس الفسخ الطي ینهیهاالسحب 

 .یمكن للإدارة الجمع بین وسائل الضغط والجزاءات الأخرى -
إذا كانــت طبیعــة الأشــغال تســمح  مجــزءایكــون ســحب العمــل مــن المقــاول  یمكــن أن -

 2.بذلك
   الجزاءات الفاسخة: الفرع الثالث

تنـــدرج الجـــزاءات الفاســـخة التـــي تملـــك المصـــلحة المتعاقـــدة توقیعهـــا علـــى المتعامـــل 
ان مقاولا أو موردا، بمقتضـى النصـوص القانونیـة المنظمـة للصـفقات المتعاقد معها سواء ك

العمومیة ودفاتر الشروط الإداریة العامة حسب درجة الخطـأ الـذي یرتكبـه كـل منهمـا فكلمـا 
  .كان الخطأ جسیما كلما كاتب درجة العقوبة أشد قساوة

وقیعهـا وهـو ویعد الجزاء الفاسخ من أعنق الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة ت
مـن امتیــازات الســلطة العامــة التــي تلجــأ إلیـه الإدارة عنــدما تتأكــد مــن أن المتعامــل المتعاقــد 
معها أصبح غیر قادر على الوفاء بالتزاماته أو أنه أخل بها إخلالا جسیما، أمام هـذا تقـوم 

الیـة المصلحة المتعاقدة بتسلیط الجزاء الفاسخ إذا لـم تجـد جـدوى فـي كـل مـن الجـزاءات الم
  :، وهذا ما سنقوم بدراسة بالتفصیل والتطرق إلى3والجزاءات الضاغطة

  ئي وشروط تطبیقهاتعریف الفسخ الجز : أولا
 تعریف الفسخ الجزائي -1

إن فسخ الصفقة جزاء شدید الجسامة الذي نستطیع الإدارة صاحبة العمل أن توقعـه 
یترتــب علــى ذلــك اســتبعاد  علــى المتعاقــد معهــا المقصــر فــي تنفیــذ التزاماتــه العقدیــة، حیــث

  .المتعاقد معها نهائیا عن تنفیذ العمل موضوع العقد

                                                
 . 349المرجع السابق، ص : محمد فؤاد عبد الباسط -1
  .312المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي. د -2
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یمكن تعریف بأنه جزاء تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة عندما یثبت لها بصورة قاطعـة 
عجـزا أو عـدم مقـدرة المتعاقــد فـي تنفیـذ الالتزامــات محـل التعاقـد بصــورة مرضـیة منهـا عــدم 

ـــذ الأعمـــال، أو عـــدم ـــررة تنتهـــي بمقتضـــاه  مراعـــاة تنفی ـــد المق ـــي المواعی تســـلیم التوریـــدات ف
  1.الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة وبین المتعاقد معها

إذ لـــم ینفـــذ المتعاقـــد التزاماتـــه "علـــى  247-15مـــن المرســـوم  149ونصـــت المـــادة 
  ".توجه له المصلحة المتعاقدة اعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد

ن ٕ لـم یتــدارك المتعاقــد تقصــیره فــي هــذا الأجــل فــإن المصــلحة المتعاقــدة یمكنهــا أن  وا
 2.تقوم بفسخ الصفقة من جانب واحد، وكما یمكنها القیام بفسخ جزئي للصفقة

 :شروط تطبیق الفسخ الجزائي -2
لممارسة الإدارة سلطتها في الإنهاء الإداري للعقد نتیجة الإخـلال المتعاقـد بالتزاماتـه 

  :توافر شروط تتمثل فیمایلي لابد من
 :ارتكاب المتعاقد خطأ جسیم  .أ 

یعرف الخطأ الجسیم على أنه عبارة عن إخلال صادر من المتعاقد بالتزام تعاقدي 
  3.أو قانوني أو جوهري

فكل مخالفة من المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته العقدیة تمثل خطـأ تعاقدیا لكن لا 
ن المتعاقد على درجة إلا إذا كان الخطأ المرتكب م یمكن إعمال سلطتها في فسخ الصفقة

  .الخطورة والجسامة حتى یكون مبررا تستند إلیه الإدارة لتوقیع جزاء الفسخ كبیرة من
  

                                                
 .140المذكرة السابقة، ص : ربیحة سبكي 1-
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وتملك الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر مدى جسامة الخطأ وكفایته لتقریر 
لإدارة المفسوخ عقده أن جزاء الفسخ ویستطیع قاضي العقد بناء على طلب المتعاقد مع ا

  1.یقوم برقابة مدى ملائمة تقدیر جهة الإدارة لمدى جسامة الخطأ وكفایته للإنهاء الجزائي
نجـدها قـد تضـمنت أحكـام  العامـة من دفتر الشروط الإداریة 12بالرجوع إلى المادة 

قبیـل  فسخ الصفقة وأشارت إلى العدید من الأخطاء التـي یرتكبهـا المقـاول والتـي تعتبـر مـن
  :نذكر منها على سبیل المثال مایلي 2الأخطاء التي تبرر الفسخ

عدم مباشرة المقاول للأشغال في الآجـال المحـددة فـي أوامـر المصـلحة الصـادرة عـن  -
 3.مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

 .عدم الالتزام الدقیقة بتنفیذ أوامر المصلحة -
العمــــل كــــالأوامر الصــــادرة مــــن  رفــــض المقــــاول للتعبیــــرات المفروضــــة علیــــه خــــلال -

 .المهندس المعماري
 .4التعامل الثانوي من دون موافقة المصلحة المتعاقدة -
وقــوع أعمــال التــدلیس والمخالفــات المتكــررة لشــروط الشــغل أو التقصــیر الخطیــر فــي  -

ــة المصــلحة المتعاقــدة لا تكتفــي بتوقیــع جــزاء االالتز  مــات المتعاقــد علیهــا ففــي هــذه الحال
لوقت محدد أو نهائیا من الصفقات التي  متعاقدبل یتعدى ذلك إلى إقصاء ال طالفسخ فق

 5.تجربها إدارته
نجـــــد أن المشـــــرع أضـــــاف  247-15مـــــن المرســـــوم  150وبـــــالرجوع لـــــنص المـــــادة  -

للمصــلحة المتعاقــدة یمكنهــا مــن فســخ الصــفقة العمومیــة مــن جانــب واحــد وهــذا إذا تــوفر 

                                                
 . 776المرجع السابق، ص : مفتاح خلیفة عبد الحمید -1
 .كرط الإداریة، السالف الذن دفتر الشرو م 1فقرة  12المادة  -2
   .نفسه من دفتر الشروط الإداریة 5و 4الفقرة  12المادة  -3
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 .ذكره السابق دفتر الشروط الإداریة، من 35المادة  -5
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یمكـن للمصـلحة عنـدما یكـون " عامل المتعاقـد شرط المصلحة العامة بدون خطأ من المت
 1".مبررا بسبب المصلحة العامة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد

یتبــین مــن خــلال هــذه المــادة أن هــذه الســلطة لا تعتبــر مــن قبیــل الجــزاءات الممنوحــة  -
 .للمصلحة العامة لأن الجزاء مقترن بخطأ من المتعامل المتعاقد

ن الأخطاء الجسیمة المبررة التـي نـص علیهـا المشـرع صـراحة كما ینبغي التوضیح بأ -
ذكرت على سبیل المثـال لا الحصـر إذ یجـوز لـلإدارة اللجـوء إلـى فـرض هـذه الجـزاءات 
فــي غیــر الحــالات المنصــوص علیهــا، علــى أن تخضــع فــي ذلــك لرقابــة القضــاء بصــدد 

ضــي التــدخل تقــدیر ملائمــة الجــزاء یعكــس الحــالات المنصــوص علیهــا، فــلا یجــوز للقا
 2.للحكم على مدى ملائمة الفسخ احتراما لإدارة المشرع

  :الإعذار  .ب 
یعتبـــر الإعـــذار شـــرطا أساســـیا لتطبیـــق جـــزاء الفســـخ علـــى المتعامـــل المتعاقـــد حتـــى 

المسبوق بإعذار معیـب یستطیع هذا الأخیر تدارك أخطائه وتصحیحها ویعتبر الفسخ غیر 
حصـول ضـرر لـه یحصـل بالإضـافة إلـى ذلـك  المتعاقد من نتائجه الباهظة فـي حالـة یعفى

  3.على تعویض
-15مــن المرســوم  149وأوجـب المشــرع ضـرورة إعــذار المتعاقــد مـن خــلال المـادة 

ن لـــم یفعـــل ذلـــك جـــاز  247 ٕ ـــد المـــدة لتـــدارك أخطائـــه خلالهـــا وا الســـالفة الـــذكر، مـــع تحدی
  .للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة من جانب واحد

السابق الذكر على  2011مارس  28ر الصادر بتاریخ من القرا 2إذ نصت المادة 
 4ثنیـه المـادة تعذار أما فیما یخص شكل الاعـذار فقـد البیانات التي یجب أن یتضمنها الا
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مــن نفــس القــرار بأنــه یــتم برســالة موصــى علیهــا ترســل إلــى المتعامــل المتعاقــد مــع إشــعار 
  1.وميبالاستلام وتنشر وجوبا في النشرة لصفقات المتعامل العم

وعلـــى الـــرغم مـــن التـــزام الإدارة كقاعـــدة عامـــة بضـــرورة الإعـــذار قبـــل الفســـخ إلا أن 
  2:هناك حالات تعفى فیها الإدارة من هذا الالتزام وفقا للفقه والقضاء الفرنسي وهي

حالة ما إذ نص صریح یعفى الإدارة من توجیه الاعذار قبل توجیه الجزاء سواء كان  -
الشــروط العامـة وبشــرط فــي هــذه الحالــة أن یكــون التغییــر  الـنص فــي العقــد أو فــي دفتــر

 .عن إرادة الطرفین في إعفاء الإدارة من الاعذار واضح وصریح
حالة ما إذا أعلن المقاول صراحة عن رفضه لتنفیـذ التزامـه أو عـدم قدرتـه علـى ذلـك  -

 .إذ لا فائدة من الاعذار في هذه الحالة
شـه فـي التنفیـذ غك ئدة الاعذار یفعل المقـاولفي حالة إذا كانت الظروف تؤكد عدم فا -

 .أو ارتكابه لمخالفة یصعب تداركها أو إصلاحها حتى مع الإعذار
فـي حالــة إذا كــان الفســخ تالیــا الجــزاء ســحب العمــل مــن المقــاول فــي صــفقة الأشــغال  -

 .العامة
  أنواع الفسخ الجزائي: ثانیا

 : لمجرد والبسیطالفسخ الجزائي ا -1

إلــى الحالــة  نلا قیــد أو شــرط أو یعــاد المتعاقــدابطــة التعاقدیــة بــیقصــد بــه إنهــاء الرا
التي كانـا علیهـا قبـل التعاقـد وذلـك دون تحمیـل المتعاقـد الأعبـاء المترتبـة علـى إعـادة طـرح 

  3.صفقة في مناقصة جدیدة لإتمام تنفیذها

                                                
 .3أنظر الملحق رقم  -1
سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، جامعة الزقازیق، : محمد صلاح عبد البدیع السید -2
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هنا تكتفي المصلحة المتعاقـدة بفسـخ الصـفقة الأصـلیة مـع حقهـا فـي توقیـع غرامـات 
خیر أو المطالبــــة بــــالتعویض عــــن الأضــــرار التــــي تصــــیبها نتیجــــة لهــــذا الفســــخ لخطــــأ التـــأ

إذ تلجـــأ  247-15مـــن المرســـوم  152المتعامـــل المتعاقـــد حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
متعاقـد لـم الإدارة إلى تطبیق هذا النوع من الفسخ في الحالات التي تقـدر فیهـا أن أخطـاء ال

 1.سامةجتبلغ درجة عالیة من ال

 :ولیة المتعاقدفسخ الجزائي على حساب ومسؤ ال -2
یعتبر هذا النوع أشد وأقصى من جزاء الفسخ المجرد فالمصـلحة المتعاقـدة لا تكتفـي 
ــإبرام صــفقة  بأنهــا الصــفقة الأصــلیة وتعویضــها عــن فســخها ولكــن یكــون أیضــا مصــحوبا ب

المصــاریف  جدیــدة علــى مســؤولیة المتعاقــد المقصــر ویلتــزم هــذا الأخیــر بتحمــل الزیــادة فــي
   2.الناجمة عن هذا الإجراء

كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى طریقة التراضي مع شرط أن تراعي عدم 
الأضرار المتعاقد القدیم باختیار أفضل الشروط المالیة وتخضـع الإدارة لرقابـة القضـاء فـي 

  3.هذا الصدد
علــى الفســـخ  منــه نصـــت 52ضــمن المـــادة  247-15وفــي الجزائـــر فــإن المرســـوم 

  4.الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعاقد
وبــالرجوع إلــى دفتــر الشــروط الإداریــة نجــده أشــار إلــى هــذا النــوع مــن الفســخ ضــمن 

یقع الأمر المتعلق بهذه العملیات إلـى الـوزیر الـذي یمكنـه "على  03الفقرة  35نص المادة 
   5".لفأن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخ... 

                                                
  .268المرجع السابق، ص : محمود أبو السعود -1
 .260، المرجع السابق، ص هارون عبد العزیز الجمل -2
 . 551الأسس العامة، المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي. د -3
 . السابق ذكره 247-15من المرسوم  52المادة  -4
 . من دفتر الشروط الإداریة، السابق ذكره 03الفقرة  35المادة  -5
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إذ تؤكـــد هـــذه المـــواد علـــى أن المشـــرع الجزائـــري أخـــذ بهـــذا النـــوع مـــن الفســـخ علـــى 
حسـاب ومسـؤولیة المتعاقـد، ویحـق للمصــلحة المتعاقـدة أن تمـارس بنفسـها دون اللجـوء إلــى 
القضاء توقیع الفسخ الجزائي المجرد أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد المقصر، لأن إجراء 

عـــادة المناق ٕ صـــة هـــو إجـــراء إداري لا یمكـــن أن یحكـــم بـــه القاضـــي غیـــر أن هـــذا الفســـخ وا
الأخیر یمكن مراقبة إجراءات إعـادة التعاقـد التـي تقـوم بهـا الإدارة سـواء كنـت المناقصـة أو 
الممارســـة ومـــا إذا تمـــت بشـــكل قـــانوني وبأســـلوب لا یتضـــرر منـــه المقـــاول المفســـوخ الـــذي 

  1.یعترف له ضمانات لحمایة مصالحه منها
  الآثار القانونیة للفسخ: ثالثا

  :یلي ینتج عن الفسخ الجزائي آثار قانونیة نذكر منها ما
إنهاء الرابطة العقدیة نهائیا بین المصـلحة المتعاقـدة والمتعامـل المتعاقـد فیصـبح غیـر  -

 2.عن الالتزامات المنصوص علیها في العقد مسئول
ا هـــو الحـــال فـــي یشـــمل الفســـخ فـــي حالتیـــه العقـــد كلـــه أو یمكـــن فســـخ جـــزء منـــه كمـــ -

 247.3-15من المرسوم  149الجزاءات الضاغطة حسب نص المادة 
اســتبعاد المتعاقــد نهائیــا نتیجــة لفســخ عقــده وبالتــالي یتحــتم علیــه إخــلاء أمــاكن العمــل  -

ذا تـأخر فـي  ٕ في صفقة الأشغال العامة وفي المواعید التي تحددها المصلحة المتعاقدة وا
حة المتعاقـــدة إخـــلاء هـــذه الأمـــاكن علـــى نفقتـــه الإخـــلاء أو الـــرفض ذلـــك جـــاز للمصـــل

ــأمین أو بیــع أدواتــه عــن طریــق  ــالغ الت ومســؤولیته وخصــم المبــالغ المســتحقة لهــا مــن مب
  4.المزاد

  
  

                                                
 .134الأطروحة السابقة، ص : علي بن شعبان -1
 . 280المرجع السابق، ص : هارون عبد العزیز الجمل -2
 . السالف الذكر 247-15من المرسوم  149المادة  -3
 . ف ذكرهمن دفتر الشروط الإداریة السال 4- 3-2الفقرة  23المادة  -4



  .247- 15ضوء المرسوم  علىسلطات والتزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العامة : الفصل الأول

 37 

  التزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ العقد: المبحث الثاني
ـــد الأشـــغال العامـــة التزامـــات ت ـــي عق ـــى عـــاتق الإدارة ف ـــع عل ـــب علـــى یق ـــة یترت عاقدی

مخالفتهــا جــزاء یكــون مــن حــق المقــاول المطالبــة بتوقیعــه إذ ینبغــي علیهــا احترامهــا والوفــاء 
بتعهداتها لتمكـین الطـرف الآخـر مـن تنفیـذ التزاماتـه فـإن التزامـات الإدارة صـاحبة المشـروع 

ا، ولا فــي عقــد الأشــغال اعامــة لیســت بكثیــرة ولا متنوعــة كالتزامــات المقــاول المتعاقــد معهــ
تحـــدد كراســـات الشـــروط العامـــة التزامـــات الإدارة كمـــا تحـــدد التزامـــات المتعاقـــد معهـــا، فـــإن 

  :السؤال هنا عن ما هي هذه الالتزامات؟ وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال
  التزامات المصلحة المتعاقدة بمساعدة المقاول على تنفیذ العقد: المطلب الأول
  لمتعاقدة بتنفیذ العقد بحسن نیةالتزام المصلحة ا: المطلب الثاني
  التزام المصلحة المتعاقدة باحترام مدة التنفیذ :المطلب الثالث

  التزامات المصلحة المتعاقدة بمساعدة المقاول على تنفیذ العقد: المطلب الأول
یمكن للمتعامل المتعاقد أن یقوم بتنفیذ العقد إلا بعد إرساء الصفقة علیه والتأكد مـن 

ة للتشریع والشروط المطلوبة، إذ تقـرر اللجنـة مـنح التأشـیرة والإشـارة فـي البـدء ملفه ومطابق
  247.1-15من المرسوم الرئاسي  178في تنفیذ الصفقة حسب نص المادة 

كما تكون الصفقة نهائیة إلا إذا وافقت علیها السـلطة المختصـة المـذكورة فـي المـادة 
  :وتكون حسب الحالة وهي: من المرسوم نفسه 4

 .الهیئة العمومیة ئولمس -
 .الوزیر -
 .الوالي -
 .رئیس المجلس الشعبي البلدي -
  .الوزیر العام أو مدیر المؤسسة العمومیة -

                                                
 . السالف الذكر 247-15من المرسوم  178المادة  -1
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ولكل سلطة من هذه السـلطات لهـا الحـق فـي تفـویض صـلاحیاتها بهـذا المجـال إلـى 
  1.المكلفین المسئولین

یـه یتوجــب وبعـد اسـتفاء كـل الشــروط اللازمـة لصـفقة الأشـغال العامــة والمصـادقة عل
  .على المصلحة المتعاقدة

تمكــــین المتعامــــل المتعاقــــد مــــن الشــــروع فــــي تنفیــــذ العقــــد إذ تقــــوم بتقــــدیم كــــل مــــن 
مــن  8المــادة  2المســتندات والمخططــات المتعلقــة بالمشــروع ویظهــر ذلــك مــن خــلال نــص

، دفتر الشروط الإداریة العامة بمجرد توقیع الصفقة یقوم المهندس الرئیسي بتسـلیم المقـاول
وبدون نفقة ولقاء إیصال نسخة مدققة ومصادق على مطابقتها للمشاركة في دفتر الشروط 

  ..."الخاصة والمستندات الأخرى
فیقـوم المتعامــل المتعاقــد بالتنفیـذ المباشــر للعقــد علـى أســاس التصــامیم والمخططــات 

ن أو التنفیذیـــة النـــي تقـــدمها لـــه المصـــلحة المتعاقـــدة ویقـــدم لـــه أیضـــا مـــن طـــرف المهندســـی
ـــــة بالمشـــــروع  ـــــدس المعمـــــاري نســـــخة مصـــــادق علیهـــــا عـــــن كـــــل الرســـــومات المتعلق المهن
والمستندات اللازمـة لتنفیـذ الأشـغال وكـل تقصـیر مـن الإدارة یعتبـر خطـأ تتحمـل المصـلحة 

  3.المتعاقدة مسؤولیته
كذلك تسـلیم الإدارة موقـع العمـل والقیـام بجمیـع الأعمـال والتجهیـزات كتهیئـة الأرض 

   4.ریق وغیرها من هذه الأعمال حتى یتمكن المقاول من البدء في تنفیذ الأشغالوفتح الط
  
  
  

                                                
 . من المرسوم نفسه 4المادة  -1
 . من دفتر الشروط الإداریة السابق ذكره 08المادة  -2
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  التزام المصلحة المتعاقدة بتنفیذ العقد بحسن نیة: المطلب الثاني
تقتضــي العقــود أن یــتم تنفیــذها بمــا یســتوجب حســن النیــة فــي التنفیــذ حتــى  لا یــنجم 

ا أقـره المشـرع الجزائـري ضـمن المـادة عن ذلك إخلال بالالتزامات العقدیة للطرفین، وذلك م
یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشـتمل علیـه وبحسـن النیـة ولا یقتصـر "من القانون المدني  107

تنفیذ العقد علـى التـزام المتعاقـد بمـا ورد فیـه فحسـب بـل یتنـاول مـا هـو مـن مسـتلزماته وفقـا 
  ...".للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام 

بدأ حسن النیة في تنفیذ العقد من المسائل الموضوعیة التي تخضـع لرقابـة كما أن م
  .1القاضي الذي یقرر مدى حرص الإدارة على تحقیق التزاماتها التعاقدیة

إذ ینبغي على الإدارة أن تعمل على تنفیذ بمجرد إبرامه، ولئن كان لها أن تعدل فیه 
اقتضـت المصـلحة العامـة ذلـك، وكـل  یكون ذلك وفقا للشـروط المتفـق علیهـا لا غیـر ومتـى

مخالفــة مــن الإدارة یعــد إخــلالا بالتزاماتهــا التعاقدیــة یترتــب علیهــا المســؤولیة تجــاه المقــاول 
  . المتعاقد متى لحق به ضرر جزاء ذلك

  التزام المصلحة المتعاقدة باحترام مدة التنفیذ: المطلب الثالث
امــات تقـع علـى عـاتق الإدارة هــي مـن بـین مـا یقتضـیه عقــد الأشـغال العامـة مـن التز 

مدة التنفیـذ التـي تلتـزم بهـا المصـلحة المتعاقـدة للبـدء فـي تنفیـذ العقـد وعلیـه فهـذا الالتـزام لا 
یخص الإدارة فقط بالمتعاقـد معهـا هـو الآخـر لـه التقیـد بـذلك وهـو مـا سـنقوم بالتفصـیل فیـه 

  .في التزامات المتعامل المتعاقد
مدة التنفیذ ضرورة یقتضیها ضمان التسییر الحسن للمرفق  فإن التزام الإدارة باحترام

طراد من خلال انجاز الأشغال في مواعیدها المحددة ٕ   2.العام بانتظام وا
ومـن أمثلــة إخــلال الإدارة بمـدة التنفیــذ التزامهــا بإعطـاء الأمــر فــي الشـروع فــي تنفیــذ 

خـــلالا بهـــذا الالتـــزام الأشـــغال، فعـــدم إصـــدار الإدارة لهـــذا الأمـــر المصـــلحي للمقـــاول یعـــد إ
                                                

 . 180المرجع السابق، ص : سمیر صادق -1
 . 107المرجع السابق، ص : حسین درویش عبد العال -2
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، كــذلك هــو الحــال بالنســبة لتأخیرهــا فــي تســلیم المقــاول موقــع العمــل أو رخــص 1التعاقــدي
  .البناء وغیرها
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  :خلاصة الفصل

من خلال ما سبق التطرق إلیه في هذا الفصل الأول من الدراسة  یتبین لنا إن  
والمتمثلة في سلطة الإشراف  المصلحة المتعاقدة تتمتع بجملة من السلطات الوقائیة

والمراقبة وسلطة التعدیل وذلك لضمان حسن سیر تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه، 
كذلك تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى ممارسات السلطات العلاجیة المتمثلة في فرض 
 الجزاءات المالیة والضاغطة لتغطیة الأضرار التي لحقتها من المتعامل المتعاقد، كما

تستطیع تسلیط الجزاء الفاسخ الذي  بموجبه إنهاء الرابطة التعاقدیة بصفة نهائیة في حالة 
جسیما، وتمارس هذه السلطات في إطار التنظیم والتشریع  إخلالاماته اإخلال المتعاقد بالتز 

  .بهماالعمل الجاري 

للعقد ومن  مات علیها احترمها نظرا للقوة الملزمةاحة المتعاقدة بالتز وتقوم المصل   
النیة في التنفیذ إلى  بین هذه الالتزامات تمكین المتعاقد من تنفیذ العقد طبقا لمبدأ حسن

ن حصل مخالفة هذا فإنها تقع علیها جزاءات متمثلة جانب الإل ٕ تزام باحترام مدة التنفیذ وا
  .خ العقد على مسؤولیتهافي الحكم بالتعویض المالي أو فس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :الفصل الثاني
حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد في تنفیذ عقد 

 .247-15على ضوء المرسوم  الأشغال العامة

  .حقوق المتعامل المتعاقد: المبحث الأول
 .التزامات المتعامل المتعاقد: مبحث الثانيال
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یقوم المتعامل المتعاقد بتنفیذ التزاماته التعاقدیة وفي المدة المحددة وحسب الشروط       
المتفق علیها في العقد مقابل الحصول على المقابل المالي بالكیفیات التي حددها تنظیم 

ذا واجهته أثناء التنفیذ عوامل مرهقة لا یمكن الاستمرار في  ٕ تنفیذ الصفقات العمومیة وا
الأشغال صار من حقه المطالبة بآلیة إعادة التوازن المالي كما یمكنه المطالبة بالتعویض 

أو التعویض " صاحبة المشروع"إذا أصابه ضرر جراء عمل قامت به الإدارة المتعاقدة 
نتیجة الأعمال الإضافیة التي قام بها أثناء تنفیذه للأشغال وعلیه سنتناول ضمن هذا 

قوق المتعامل المتعاقد والتزاماته التعاقدیة على ضوء المرسوم الرئاسي الفصل مجمل ح
15-247.  
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  حقوق المتعامل المتعاقد: المبحث الأول
ینجم عن صـفقة الأشـغال العامـة كغیرهـا مـن العقـود الأخـرى آثـار بالنسـبة للمتعامـل 

موعــة مــن الحقــوق ذو طبیعــة المتعاقــد وذلــك عنــد دخولهــا حیــز التنفیــذ، بــالاعتراف لــه بمج
 إبرام هذه الصفقة و تحقیق الربح المالي هولهدف الأساسي للمتعامل المتعاقد مالیة، لأن ا

ویكون ذلك بعد تنفیذه للالتزامات الموجهـة لـه مـن طـرف المصـلحة المتعاقـدة لكـن قـد تطـرأ 
متعاقــد إذ للمتعامــل ال اعلــى تنفیــذ الصــفقة ظــروف وعوامــل تجعــل مــن التنفیــذ صــعبا ومرهقــ

یحــق لــه مطالبــة الإدارة بإعــادة التــوازن المــالي للعقــد كــذلك طلــب التعــویض عــن الأضــرار 
  :الناتجة عنها وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال

  الحق في المقابل المالي: الأول المطلب
  الحق في إعادة التوازن المالي للعقد :الثاني المطلب
  الحق في التعویض :الثالث المطلب
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  الحق في المقابل المالي: المطلب الأول
یعد المقابل المالي هو الحق الأساسي من وراء إبرام الصفقة وتقدیم العروض، وهو 
مــن الشــروط التعاقدیــة التــي تكــون بــین المتعامــل المتعاقــد والمصــلحة المتعاقــدة وتضــمنت 

قـــد معهـــا علـــى العناصـــر المقابـــل المـــالي الـــذي تدفعـــه المصـــلحة المتعاقـــدة للمتعامـــل المتعا
التعاقدیــة التــي یضــعها المتعاقــدان والعناصــر التنظیمیــة التــي تفرضــها التشــریعات الجبائیــة 

   1.والاجتماعیة المعمول بها في تاریخ تقدیم العروض

  صور دفع المقابل المالي: الفرع الأول
ـــة المناســـبة لتحد ـــار الكیفی ـــري للمصـــلحة المتعاقـــدة أن تخت ـــد أعطـــى المشـــرع الجزائ ی

علــى  96نجــده قــد نــص فــي مادتــه  247-15الســعر للصــفقة، بــالرجوع للمرســوم الرئاســي 
یــدفع أجــر المتعامــل المتعاقــد إمــا بالســعر الإجمــالي أو الجزافــي أو "كیفیــات تحدیــد الســعر 

   2.بناء على قائمة سعر الوحدة أو بناء على النفقات المراقبة أو بسعر مختلط

  :يالسعر الإجمالي والجزاف: أولا

 90-67مـن الأمـر  23الصفقات العمومیة بدایة من المـادة قوانین  أشارت إلیه كل
السابقة الذكر  96المعدل والمتمم والمادة  2363-10من المرسوم الرئاسي  63إلى المادة 
منـه علـى تعریـف  01جده قد نـص فـي المـادة نلى دفتر الشروط الإداریة العامة وبالرجوع إ

قة السعر الإجمالي الشامل هي الصفقة التي حـدد فیهـا علـى إتمـام إن صف"السعر الجزافي 
  ". الشغل المطلوب من المقاول والذي جرى تحدید سعر الجملة مسبقا

                                                
م القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة النظا: مراد زوایدیة -1

 . 15، ص 2012-2011ماجستیر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
 . السابق ذكر 247-15من المرسوم الرئاسي  96المادة  -2
تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  -3

  . 2010لسنة  58
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مــن نفـــس الــدفتر یتبـــین أن الســعر الإجمـــالي  311، 28، 27وبــالرجوع إلــى المـــواد 
أو زیــادة  لقــاهرةیحكمــه مبــدأ الثبــوت لأنــه اســتبعد أي أجــرة إضــافیة للســعر فــي حالــة القــوة ا

أمر مـــن المصـــلحة بـــنتیجـــة الأشـــغال الإضـــافیة الضـــروریة لحســـن تنفیـــذ الصـــفقة وصـــادر 
  .ة السعرة تضمن دفتر الشروط خصوصیة مراجعالمتعاقدة أو حال

كذاك القانون المـدني الجزائـري هـو الآخـر أعطـى تعریفـا للعقـد المبـرم بسـعر جزافـي 
العقـد بـأجر جزافـي علـى أسـاس تصـمیم اتفـق إذا أبرم "إذ نصت على  561بموجب المادة 

لو حدث في  علیــــه مـــــع رب العمـــــل فلـــــیس للمقـــــاول أن یطالـــــب بأیـــــة زیـــــادة فـــــي الأجـــــر 
یكــون  أو لرب العم ذلك راجعا إلى خطأ منیكــون أن  أو إضافة إلال تعدیالتصمیم  هذا

  2".رهأج علىل المقاو مؤذونا به منه واتفق مع

  ر الوحدةالسعر بناء على قائمة سع: ثانیا

نجـده قــد أعطـى مـدلول للســعر  1964بـالرجوع إلـى دفتــر الشـروط الإداریـة العامــة لــ
إن صـفقات أسـعار الوحـدات "منـه علـى  23بناء على قائمة سـعر الوحـدة إذ نصـت المـادة 

وفقــا للمقــادیر المنفــذة فعلیــا ویجــوز بصــورة خاصــة إعــداد أســعار الوحــدات علــى الصــفق 
   3".على أسعار النشرة المتداولة المتسلسلة المعتبر الجدول أو إعدادها

یتضح من خلال هذه المادة أن السعر بناء على قائمة سعر الوحدة یسـتعمل عنـدما 
عدة خدمات متماثلة أو عدة أصناف متماثلة إذ یتم تحدیـد سـعر كـل تتضمن الصفقة تنفیذ 

فقة غیـر محـدد وحدة ویطبق على عـدد مـن الوحـدات المنفـذة فعلیـا لأن السـعر النهـائي لصـ
ـــر مـــن صـــنف للوحـــدات فیحـــدد ثمـــن كـــل مـــن الوحـــدات  ذا تضـــمنت الصـــفقة أكث ٕ مســـبقا وا

                                                
 . من دفتر الشروط الإداریة العامة السابق ذكره 31، 28، 27المادة  -1
  -. المتضمن القانون المدني السابق ذكره 58-75من الأمر  561المادة  -2

 . من دفتر الشروط الإداریة العامة، السابق ذكره 23المادة  -33
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المماثلة ثم القیام بجمع أثمان هذه الأصـناف المتشـابهة ویـتم الحصـول علـى سـعر الصـفقة 
  .كاملا

  :السعر بناءا على نفقات المراقبة: ثالثا

المتعاقد كیفیة السعر بناء علـى على أنه یدفع أجر المتعامل  247-15أكد المرسوم   
السالفة الذكر كـذلك دفتـر الشـروط الإداریـة العامـة  96النفقات المراقبة وذلك ضمن المادة 

إن صــفقة النفقــات العمــومي التــي تكــون نفقــات المقــاول فیهــا حقیقیــة "أكدتــه المــادة الأولــى 
ــــة والأدوات والمــــواد المســــتهلكة وكــــراء الآلات و  ــــد العامل ــــي ومراقبــــة الی النقــــل وغیرهــــا، والت

تستهدف تنفیذ شغل محدود ویجري تسدیدها إلیه مع إضافة زیادة في مقابل النفقات العامة 
     1".والربح

یتبــین مــن ذلــك أن صــفقة النفقــات المراقبــة هــي صــفقة دون ســعر عنــد الإبــرام لكــن 
تمــام الصــفقة ویجــري تســدیده للمتعامــل المتعاقــد مــع زیــادة إضــافة فــ ٕ ي مقابــل یظهــر تنفیــذ وا

  .النفقات العامة

لكــــن یلاحـــــظ فـــــي أرض الواقــــع أن صـــــفقات النفقـــــات المراقبــــة تظـــــل نظریـــــة لقلـــــة 
  . استعمالها

ضــمن  2502-02هــي تقنیــة جــاء بهــا المرســوم الرئاســي  :الســعر المخــتلط: رابعــا
، أمـا حالیـا فقـد نصـت 2363-10مـن المرسـوم  05الفقـرة  63والمـادة  5الفقـرة  51المادة 

حیث أكدت هذه المواد أنـه قـد یـدفع أجـر  247-15من المرسوم  5الفقرة  96ة علیه الماد
المتعامل المتعاقد وفق كیفیة السـعر المخـتلط الـذي یعـد أحـد أسـالیب تحدیـد المقابـل المـالي 
الــذي یتخــذه المتعامــل المتعاقــد لقــاء تنفیــذه للصــفقة حیــث یفتــرض هــذا الأســلوب أن یكــون 

                                                
 .لمادة   من دفتر الشروط الإداریة العامة، السابق ذكرها -1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم  2002جویلیة  4المؤرخ في  250- 02المرسوم  52المادة  -2
 . 52لسنة  52ر رقم .ج
 .السابق ذكره 236-10من المرسوم  5الفقرة  63المادة  -3
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السعر بناء على قائمة سعر الوحدة وكـذلك السـعر الإجمـالي السعر جامع بین كیفیتین بین 
والجزافي، وتنجد تطبیقه فـي صـفقات الأشـغال العامـة للبنـاء فیطبـق السـعر الإجمـالي علـى 
 المنشآت التي یمكن تحدیدها مسبقا، أما الأشـغال التـي تقـوم علـى الكلفـة وأجـرة الأتعـاب لا

ر بنـاء علـى قائمـة الوحـدة لأنـه یضـفي علیهـا یطبق علیها لعدم إمكانیة تحدیـدها بدقـة السـع
  .السعر المؤقت

  تعدیل المقابل المالي في صفقة الأشغال العامة: الفرع الثاني

ــالعقود  الأصــل العامــل أن الــثمن أي المقابــل المــالي الثابــت وفــق القواعــد الخاصــة ب
ـــع أطـــراف هـــذه الصـــفقة إلا أن المـــادة  ـــى جمی ـــك عل ـــة ویكـــون ذل وم مـــن المرســـ 97الإداری

حیــث یكـون الســعر ثابــت أو "قــدمت اسـتثناءات علــى مبــدأ الثبـات هــذا  247-15الرئاسـي 
قابل للمراجعة ونظرا لعدم ملائمة السـعر لمتطلبـات تنفیـذ الصـفقة كـذلك مـع ظهـور عوامـل 

  .تم إقرار مراجعة السعر وتحیینه... اقتصادیة 

  مراجعة السعر: أولا

وهــذا مــا  1ذا نــص العقــد صــراحة علــى ذلــكلا تكــون الأســعار قابلــة للمراجعــة إلا إ 
كمـــا لا یمكــن العمــل ببنـــد  247-15مـــن المرســوم الرئاســي  3الفقــرة  1012أكدتــه المــادة 

 101مراجعة الأسعار إلا وقف الخدمات المنفذة حسب شـروط الصـفقة طبقـا لـنص المـادة 
  .2فقرة 

اء المخــتص إذ یـتم الاتفــاق علــى ثمــن جدیـد بــین الطــرفین أو یرفــع الأمـر إلــى القضــ
بناء على شروط المراجعة حسب الصیغ والكیفیـات التـي نـص علیهـا المشـرع الجزائـري فـي 

  .105إلى  100السالف ذكره من المادة  247-15المرسوم 

                                                
، ص 1989ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .لعقود المفتاح في الید، دالنظام القانوني : معاشو عمار -1

105 . 
 . السالف ذكره 247- 15من المرسوم  105والمادة  2فقرة  101المادة  -2
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  تحیین السعر: ثانیا

هــي عملیـــة إعـــادة النظـــر والتقیــیم للأســـعار المتفـــق علیهـــا فــي تنفیـــذ نظـــر للتقلبـــات 
سـعار ویكـون مـن نهایـة صـرحیة العـرض إلـى الأمـر بالبـدء الاقتصادیة التي أثرت علـى الأ

وفقـــا  247-15مـــن المرســـوم  98والمـــادة  2الفقـــرة  97فـــي الأشـــغال حســـب نـــص المـــادة 
  :للشرطین

أشــهر بــین التــاریخ المحــدد لإیــداع  3مــرور فتــرة تفــوق مــدة تحضــیر العــرض الزائــد  -
مـن المرسـوم  66مـادة وتاریخ الأمر بالشـروع فـي تنفیـذ الخدمـة طبقـا لـنص ال 1العروض

15-247.2  

بـأن تحـین الأسـعار یمكـن قبولـه إذا كـان "كما أكدت مجلس الدولة ذلـك حیـث قصـد 
الأجل یفوق مدة صلاحیة العرض التي تفصل بین التـاریخ المحـدد لإیـداع العـرض وتـاریخ 

  3.الأمر بالشروع في بدایة الأشغال

لصـفقة حسـب نـص المـادة حدوث تغییـر فـي الظـروف الاقتصـادیة المحیطـة بانجـاز ا -
 .247-15من المرسوم الرئاسي  5الفقرة  100

إذ یتضــح مــن خـــلال ذلــك أن مراجعــة الأســـعار تخضــع للتغییــر فـــي أســعار المـــواد 
المعنیة بتنفیذ الصفقة خلال فترة الإنجاز وهو ما قصد به مجلس الدولـة فـي قـراره الصـادر 

  4.المذكور أعلاه 2003-04-15في 

 33/5دون جزء ثابت ولا حد لاسـتقرار فـي التغیـرات طبقـا للمـادة  أما التحیین یعتمد
وقــد یــتم تحیــین أســعار كــل حصــة مــن  1964كمــن دفتــر الشــروط الإداریــة العامــة لســنة 

                                                
 . من المرسوم نفسه 98والمادة  2الفقرة  97المادة  -1
 . السابق ذكره 247-15من المرسوم  66المادة  -2
الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الأولى، مجلة مجلس الدولة، العدد  2003- 04- 15بتاریخ  6052القرار رقم  -3

 . 72، ص 2004، 04
 . القرار نفسه -4
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التاریخ الأصلي لتنفیذ الحصة المطابقة إذا كانت طبیعة الأشـغال تـؤدي إلـى تجزئـة التنفیـذ 
  1.ختلفةإلى عدة حصص تنطلق آجال التنفیذ من تواریخ م

  .كیفیة دفع المقابل المالي: الفرع الثالث

نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري أولـــى أهمیـــة  247-15بـــالرجوع إلـــى المرســـوم الرئاســـي 
من هذا المرسـوم علـى  108كبیرة لدفع المقابل المالي، ویظهر ذلك من خلال نص المادة 

ســاب، وبالتسـویات علــى أو الــدفع علـى الح/تـتم التسـویة المالیــة للصـفقة بــدفع التسـبیقات و"
  ".رصید الحساب

ولا یترتـب علــى هــذه الـدفوعات أي أثــر مــن شــأنه أن یخفـف مــن مســؤولیة المتعامــل 
   2...المتعاقد تجاه تنفیذه للأشغال الملزمة إلیه والمتعاقد علیها

  التسبیقات: أولا

ل كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبـدون مقابـ"یعرف التسبیق بأنه 
  ".للتنفیذ للخدمة

ربــط دفــع تســبیق مــالي علــى خدمــة لــم تنجــز بعــد وجــود ضــمان  3فالمشــرع الجزائــري
  .لذلك حفاظ على المال العام

فإنــه لا تــدفع التســبیقات إلا  247-15وحســب نــص المــادة  مــن المرســوم الرئاســي 
 13فــي حالــة الصــفقات العمومیــة التــي یفــوق مبلغهــا الحــدود المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

للدراســـــات أو  6.000.000دج للأشـــــغال واللـــــوازم و 12.000.000مـــــن هـــــذا المرســـــوم 
ذا قدم المتعامـل المتعاقـد مسـبقا كفالـة بقیمـة معادلـة بإرجـاع تسـبیقات یصـدرها  ٕ الخدمات، وا

ضــمان الصــفقات العمومیــة، بالنســبة للمتعهــدین  بنــك خاضــع للقــانون الجزائــري أو صــندوق
                                                

 . من دفتر الشروط الإداریة العامة السابق ذكره 5من الفقرة  33المادة  -1
 . السالف ذكره 247-15من المرسوم الرئاسي  108أنظر المادة  -2
 . من المرسوم نفسه 110-109ة أنظر الماد -3
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الأجانـــب یجـــب أن تصـــدر كفـــالاتهم مـــن بنـــك خاضـــع للقـــانون الجزائـــریین أمـــا المتعهـــدین 
  .الجزائري یشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى

قرار من الـوزیر المكلـف  وتحرر كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج یحدد بموجب
  1:بالمالیة، والتسبیقات بطبیعتها هي نوعین

 تسبیقات جزافیة -
 ینتسبیقات على التمو  -

من السـعر الأول للصـفقة یوضـح  %15فالتسبیق الجزافي یحدد بنسبة أقصاها  -1
فـي  2تحت تصرف المتعامل المتعاقد ویدفع مبلغ التسبیق، إما دفعة واحـدة أو علـى دفعـات

  .شكل أقساط یحددها العقد من حیث قیمتها والفاصل الزمني بینهما

لحة المتعاقـدة للمتعامـل المتعاقـد أما التسبیق على التموین هو مبلغ تقدمه المص -2
قصد تمویل مواد منتوجات ضروریة لتنفیذ الصفقة شریطة تأكید ارتباطـه مـع الغیـر بتـوفیر 

منتوجـــات موضـــوع الصـــفقة ویمكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدة أن تطلـــب مـــن المتعامـــل المـــواد و 
أجــل یلائــم  المتعاقــد إیــداع تلــك المــواد والمنتوجــات بورشــة الأشــغال أو مكــان التســلیم خــلال

  .الرزنامة التعاقدیة تحت طائلة التسبیق

حتى نضمن المصلحة المتعاقدة عـدم اسـتخدام تلـك المـواد فـي مشـاریع أخـرى یكـون 
  .المتعامل المتعاقد بصدد انجازها

كــذلك عــدم جــواز التصــرف فــي تلــك المــواد مــن قبــل المتعــاملین والمنــاولین ومتلقــي 
مــواد ولا یمكــن أن یتجــاوز المبلــغ الإجمــالي الجــامع الطلبــات الثــانویین التصــرف فــي تلــك ال

  .من مبلغ الصفقة %50بین التسبیق الجزافي وعلى التموین بأي حال من الأحوال بنسبة 

                                                
 . السالف الذكر 247-15من المرسوم  111المادة  -1
  . من نفس المرسوم 113- 112المادة  -2
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حفاظـــا علـــى المـــال العـــام قـــرر المشـــرع الجزائـــري وجـــوب حیـــث تســـترد التســـبیقات، 
ى التمـوین حسـب استرداد المبـالغ المدفوعـة علـى شـكل تسـبیقات سـواء كانـت جزافیـة أو علـ

إذ تــــتم عـــن طریـــق اقتطاعـــات مـــن المبــــالغ  247-15 1مـــن المرســـوم 116نـــص المـــادة 
المدفوعـــة فـــي شـــكل دفـــع علـــى الحســـاب أو تســـویة علـــى رصـــید الحســـاب تقـــوم بهـــا علـــى 

ویبــدأ اســترداد التســبیقات بخصــم مــن المبــالغ التــي یســتحقها صــاحب  المصــلحة المتعاقــدة
مـــن %) 35(المبـــالغ المدفوعـــة نســـبة دیر یبلـــغ مجمـــوع الصـــفقة عنـــدما یبلـــغ علـــى أبعـــد تقـــ

المبلــغ الأصــلي للصــفقة، ویجــب أن ینتهــي اســترداد التســبیقات عنــدما یبلــغ مجمــوع المبــالغ 
 .من المبلغ الأصلي للصفقة%) 80(المدفوعة نسبة 

كمـا یمكــن أن یكـون الاســترداد الجزئــي للتسـبیقات محــل تحریــر جزئـي یعادلــه لكفالــة 
  . یقاتاسترجاع التسب

  الدفع على الحساب: ثانیا

ـــري حســـب نـــص المـــادة  ـــه المشـــرع الجزائ ـــوم بـــه  " 109عرف ـــع تق ـــه كـــل دف ـــى أن عل
  2"المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة

إذ یمكــن أن یقــدم دفــع علــى الحســاب لكــل صــاحب صــفقة عمومیــة إذا أثبــت القیــام 
  .بعملیات جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة

  :در الإشارة إلى أن الدفع على الحساب یكونكما تج

ویكــون حكــرا علــى صــفقة الأشــغال العامــة فقــط التــي هــي  عنــد التمــوین بالمنتوجــات-1
محل دراستنا هذه ویكون ذلك إذا أثبت المتعامل مع الإدارة أنه وضع على ذمـة المشـروع 

بتطبیــق  مــن مبلغهــا المحســوب %80منتوجــات تــم اســتلامها فــي الورشــة والتــي لــم تكــن 
 .الأسعار بالوحدة الكمیات المعاینة

                                                
 . السالف ذكره 247-15من المرسوم  116المادة  -1
 . السالف الذكر 247-15من المرسوم  117-109أنظر المواد  -2



  .247-15سوم ضوء المر علىحقوق والتزامات المتعامل المتعاقد في تنفیذ عقد الأشغال العامة : الفصل الثاني

 53 

 .وتكون هذه التموینات مقتناة من الجزائر فقط

غیر أنه یمكن أن تنص  118نصت علیه المادة  1أما الدفع على الحساب الشهري -2
الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبیعة الخدمات ویتوقف هذا الدفع على تقدیم الوثائق 

 .تر الشروط حسب الحالةالمنصوص علیهم في دف

ومن النص نجد أن الدفع على الحساب یكون شهریا باستثناء إذا نص أحـد بنـود الصـفقة 
على مدة أطول تتلاءم مع طبیعة الصفقة على المشرع منح الدفع على الحساب الشـهري 

 .مع تقدیم الوثائق اللازمة

  التسویة علي رصید الحساب :ثالثا

مـــن  3فقـــرة  109ا تعریفـــا تشـــریعیا تســـتمده مـــن المـــادة التســـویة علـــي رصـــید الحســـاب لهـــ
ـــه فـــي "بقولهـــا 247-15المرســـوم  ـــدفع المؤقـــت او النهـــائي للســـعر المنصـــوص علی هـــو ال

والثـاني  وسنتولي شرح ذلك في فرعین الاول التسویة علي رصید الحساب المؤقت" الصفقة
  .2التسویة على رصید الحساب النهائي

  المؤقت التسویة على رصید الحساب-1

-15من المرسوم الرئاسي  119التسویة على رصید الحساب المؤقت نصت علیها المادة 
تهـدف التســویة علـى رصـید الحســاب المؤقـت إذا نصـت علیهــا الصـفقة إلــى : "بقولهـا 247

دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفیذ العـادي للخـدمات المتعاقـد علیهـا مـع 
  : تيأخصم ما ی

 .اقتطاع الضمان المحتمل -
 .الغرامات المالیة التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتطاع -

                                                
 . السابق ذكره 247-15من المرسوم  118المادة  -1
  .من المرسوم نفسھ 119والمادة  109أنظر المادة - 2
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الدفعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب باختلاف أنواعها التي لم تسترجعها  -
 .المصلحة المتعاقدة بعد

بعد تسـلیم المذكورة أعلاه كیفیة التسویة المؤقتة للرصید تتم  119حیث بینت احكام المادة 
المشـروع أو تنفیــذ الأشـغال، علــى أن تقــوم الإدارة المتعاقـدة إلــى اقتطـاع الضــمان المحتمــل 

  .والغرامات المالیة عند الاقتطاع والدفعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب

  :التسویة النهائیة-2

ب علـــى یترتـــ" بقولهــا 247-15مــن المرســـوم  120التســویة النهائیـــة نصــت علیهـــا المـــادة 
تسویة حساب الرصید النهائي رد اقتطاعـات الضـمان ورفـع الیـد عـن الكفـالات التـي كونهـا 

  .1المتعامل المتعاقد عند الاقتطاع

یتضح لنـا مـن خـلال هـذه المـادة ان التسـویة النهائیـة تكـون بعـد الاسـتلام النهـائي للأشـغال 
فیسـبق التسـلیم النهـائي الاسـتلام المؤقـت الـذي تتأكـد  لهدف التأكد من حسن تنفیذ المشروع

من خلاله المصلحة المتعاقدة بعد المعاینة للأشغال وخلوها إلـى العیـوب وهـذا مـا سـنتطرق 
 .الیه بالتفصیل في المبحث الثاني في التزامات المتعامل المتعاقد

  الحق في إعادة التوازن المالي للعقد: المطلب الثاني

راء تنفیذ المتعامل المتعاقد للعقد هو الحصـول علـى المقابـل المـالي إن الهدف من و 
إلا أن هناك أحداث غیر متوقعة تؤدي إلى تغییر العقد وتجعل تنفیذه مرهقا نظرا للظروف 
الاستثنائیة والأمور التي لم تكن متوقعة أو بتعرضه إلى المخـاطر الإداریـة والاقتصـادیة إذ 

مالیـة ممـا یـؤدي إلـى اخـتلال التـوازن المـالي للعقـد یـؤثر علـى ینشأ عن ذلك زیادة أعبائـه ال

                                                
 .السابق ذكره 247-15من المرسوم  132ّ،133،  131، 120المادة  1



  .247-15سوم ضوء المر علىحقوق والتزامات المتعامل المتعاقد في تنفیذ عقد الأشغال العامة : الفصل الثاني

 55 

فلاسـه، إذ یتعـین علـى الإدارة أن تسـاهم  ٕ استمرار المقـاول فـي التنفیـذ علـى الوجـه الملائـم وا
  1.بقدر معین وتعویضه تعویضا عادلا عما یصیبه من أضرار

: العـام المسـمىوظهرت فكرة التـوازن المـالي للعقـد بمناسـبة تنفیـذ عقـد إلتـزام المرفـق 
  .1910مارس  21الشركة الفرنسیة للترامواي الصادرة في 

وأصبحت هذه الفكرة لتوضیح التوازن المالي للعقد وتحدید مضمونها من قبـل فقهـاء 
  2.القانون الإداري

  :إذ تظهر من خلال ثلاث نظریات حددها الفقه والقضاء المتمثلة في

  نظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول
مضمون هذه النظریة في حدوث ظـروف أو أحـداث طبیعیـة أو اقتصـادیة أو  یظهر

سیاسیة لـم تكـن متوقعـة ومسـتقلة عـن إرادة الطـرفین حیـث تـؤدي هـذه الظـروف الاسـتثنائیة 
إلـى قلــب اقتصـادیات العقــد ممــا یجعـل تنفیــذه أكثــر عبئـا وتكلــف ممــا قـدره المتعاقــدات ممــا 

ر مــن الحـــدود ممــا یجعـــل تنفیــذه یلحـــق بالمقـــاول یجعــل تنفیـــذه یلحــق بالمقـــاول خســارة أكثـــ
فـي تحمـل الخسـارة 3خسارة أكثر مـن الحـدود، ویصـبح مـن حقـه أن یطالـب الإدارة مشـاركته

  .حتى یستمر بالتنفیذ للعقد
یجـب "مـن القـانون المـدني  107المادة  4هذه النظریة أساسها أیضا من خلال وتجد

لـم یكـن فـي ة إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نی
ن لـــم یصـــبح أن تنفیـــذ أن تنفیـــذ  الوســـع توقعهـــا وترتـــب علـــى حـــدوثها ٕ الالتـــزام التعاقـــدي، وا

بحیـث یهـدده بخسـائر فادحـة، جـاز للمحكمـة بعـد الموازنـة   مسـتحیلا، صـار مرهقـا للمـدین

                                                
، ص 2005التوازن المالي للصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي، سوق أهراس، : عثمان بوشكیوة -1

48 . 
 . 192الأطروحة السابقة، ص : نعلي بن شعبا -2
 . 120، ص 1981نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، : صدراتى صدراتى -3
 . من القانون المدني السالف الذكر 107المادة  -4
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اقتضــت العدالــة  أن لالمرهــق إلــى الحــد المعقــو  الالتــزام تــنقص أن بــین مصــلحة الطــرفین،
  ".خلاف ذلك على ذلك، ویقع باطلا كل اتفاق

  :شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة-أولا

إذ یكون الظـرف الطـارئ ظـواهر طبیعیـة كفیضـانات : حدوث ظرف أو حادث استثنائي-1
او زلازل وقد یكون الظرف اقتصادیا ادى إلى ارتفاع الاجـور والأسـعار بشـكل غیـر متوقـع 

ب أزمة سیاسیة أو اقتصادیة بسبب سیطرة حالة مـن التضـخم علـى الاقتصـاد أو وذلك بسب
  1.بعقد معینغیر ذلك وقد تأخذ تلك المخاطر شكلا تنظیمیا عاما او إجراءات خاصة 

  : عدم توقع المتعاقد للظرف وعدم استطاعة دفعه-2

تثنائي إذ یعد عدم التوقع شرط أساسـي لتطبیـق هـذه النظریـة لـذلك یجـب حصـول حـدث اسـ
جدید باعتباره غریبا عـن المتعاقـدین عنـد ابـرام العقـد وخارجـا عـن امكانیـة تـوقعهم، كارتفـاع 

  2...ثمن المواد الأولیة ویجب أن یكون باستطاعة المتعاقد دفع هذا الظرف أو مواجهته 

  :ة الطرفینادر إأن یكون الحدث خارجا عن -3

قـد والمصـلحة المتعاقـدة فـإذا كانـت هـذه ان یكون مستقلا عن إرادة كـل مـن المتعامـل المتعا
الأخیــرة مــن احــدثت العمــل الطــارئ تكــون ملزمــة بتعــویض المتعاقــد وفــق قواعــد المســؤولیة 

  .3التقصیریة

  .أما إذا كان المتعاقد معها هو المتسبب في الظرف فلا مجال له في التعویض

  

                                                
 .211: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص- 1
عامة وامتیازات صفقات اللوازم والأشغال، د ط، دار المنشورات موریس نخلة، العقود الاداریة، التزامات الأشغال ال- 2

 .207: ،ص1986الحقوقیة بیروت، 
 .232: المرجع السابق، ص) شرح تنظیم الصفقات العمومیة(د عمر بوضیاف - 3
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اخــلال للتــوازن ان یكــون بـذلك  :أن یـؤدي الظــرف الطــارئ إلـى قلــب اقتصــادیات العقـد-4
المالي للعقد مما یـؤدي إلـى إلحـاق خسـائر غیـر مألوفـة یصـبح تنفیـذ المتعاقـد مرهقـا یجعلـه 

  .1یتحمل أعباء مالیة خطیرة وخسائر كبیرة

  :الآثار المترتبة على نظریة الظروف الطارئة-ثانیا

  : یترتب على هذه النظریة آثار متمثلة في

اذ یبقــــى المتعامــــل المتعاقــــد ملزمــــا  :عاقدیــــةالاســــتمرار فــــي تنفیــــذ الالتزامــــات الت-1
ــالرغم مــن ان  ــذ التزاماتــه ومواصــلة تنفیــذ الأشــغال المتعاقــد علیهــا ب بالاســتمرار فــي تنفی
التنفیذ مع الظرف الطارئ یبقـى شـاق ومكلـف وهـو مـا یمیـز هـذه النظریـة وذلـك تطبیقـا 

 .2لفكرة استمرار سیر المرفق العام

 :ن المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروعالحق في الحصول على تعویض م-2

إلى جانب وجوب الاستمرار في التنفیذ من قبل المتعاقد ومع تـوافر شـروط تطبیـق النظریـة 
یحــق للمتعاقــد المطالبــة بمســاعدة الادارة لــه لتجــاوز نتــائج ذلــك الظــرف الطــارئ ومــا ترتــب 

صــعوبات فــي تنفیــذ عنــه مــن زیــادة أعبــاء مالیــة وقلــب إقتصــادیات العقــد ممــا جعلــه یواجــه 
التزاماتـه والادارة فــي هـذه الحالــة ملزمـة بمشــاركته فــي تحمـل هــذه الأعبـاء ومســاعدته علــى 

  3.ذلك

 نظریة فعل الأمیر:  الفرع الثاني

تعد نظریة فعل الأمیر من النظریات القضائیة التي تهدف الى تعویض المتعامل 
ات المشروعة فتقوم على أساس الناجمة عن ممارسة الإدارة لسلط الأضرارالمتعاقد عن 

                                                
ة، بن ن د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزی2د عمار عوابدي، القانون الاداري، النشاط الاداري، ج -  1

 .227:، ص2005عكنون، الجزائر، 
 .94: محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص- 2
 .58:عبد الحمید الشورابي، المرجع السابق، ص- 3
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ت على موضوع االصعوبات التي تطرأ جراء ماتستحدثه المصلحة المتعاقدة من إجراء
   .....الصفقة وكیفیات تنفیذها

هي تلك الأعمال "البعض  فقهیة لنظریة فعل الأمیر حیث عرفهافات الیوتعددت التعر 
یكون لها تنفیذ  التيبرمة العقد و الإداریة المشروعة التي تصدر عن السلطة العامة التي أ

   1"الح المتعاقد العقد أثر یضر بص
العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة لدى و التصرف ا "وعرفها محمد الصغیر بعلي هو

دي الى التي تؤ و  ممارستها لأعمل السلطة التي تتمتع بها من خلال ممارستها لمهامه
تعویضه و  ي دعمه مالیایة ،الأمر الذي یقتضإرهاق المتعامل المتعاقد معها بصورة جد

حتى یتمكن من الإستمرار في تنفیذ الصفقة تحقیق للمصلحة العامة من خلال مواصلة 
  2.تقدیم الخدمات للجمهور 

التي نصت على أنه  247-15من المرسوم  153تستند هذه النظریة وفق المادة 
  .....ف المترتبة على كل طرف یزن للتكالاإیجاد التو 

ئري وضع حل للإشكالات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة انجد أن المشرع الجز  إذ
  3بالتراضي بین الطرفین لإستمرار عملیة التنفیذ على أكمل وجه

  : تطبیق نظریة فعل الأمیرشروط : أولا
أن یكون الفعل الضار صادر عن الإدارة   :صدور الإجراء من جهة الإدارة التعاقد - 1

فإن صدر العمل عنها وكان غیر مشروع جاز : اقدة غیر مخالف للنظام العام المتع
  4.ها طبقا لأحكام المسؤولیة التقصریةالأخر اللجوء للقضاء ومساء لتلطرف 

                                                
 .236: مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص- 1
 .89: محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص– 1
النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة سھام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل  3

 .114: ، ص2005عنابة، الجزائر، 
 .143: ، المرجع السابق ص1ط) الصفقات العمومیة في الجزائر(عمار بوضیاف - 4
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یتعین ان یكون الاجراء غیر متوقع وقت تنفیذ العقد   :ان یكون الإجراء غیر متوقع -2
ء التعاقد لم یعد له الحق في طلب التوازن اذا كان المتعاقد قد توقع حدوث ذلك اثناو 

  1.المالي لانه اقدم علي التعاقد وهو مقدر لهذا الظرف
یتعین ان یكون الفعل الظار صادرا من جهة  :ان یلحق الإجراء ضررا خاص بالمتعاقد-3

الادارة المتعاقدة اما اذا صدر هذا الفعل عن شخص معنوي عام اخر غیر الذي ابرم 
  .2لف شروط هذه النظریةالعقد هنا تتخ

یتعین ان یكون عمل الادارة المتعاقدة  :ان لا ینطوى الاجراء علي خطأ ینسب للادارة-4
مشروعا لأن الأعمال الغیر المشروعة یكون التعویض علیها طبق لقواعد المسؤولیة دون 

  3.خطا و تكون خارجة من تطبیق نطاق هذه النظریة
  :ة الأمیرالآثار المترتبة على نظری- :ثانیا

  :ینجم عن نظریة فعل الأمیر آثار لصالح المتعاقد مع الإدارة والتي تتمثل في ما یلي
تعویض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك لإعادة التوازن المالي -1

  7للعقد، ویكون ذلك التعبیر كاملا جاملا لكافة الأضرار الناجمة عن ذلك
سخ الصفقة إذا استحال تنفیذه لفعل الأمیر كصدور قوانین تمنع مطالبة المتعاقد ف-2

  8استیراد سلع ومواد تنفیذ العقد او زیادة الاعباء على عاتقه لا تتحملها امكانیته المالیة
یحق للمتعاقد مع الادارة المطالبة بعدم توقیع غرامات مالیة في حالة التأخیر في -3

ن ٕ أدي إلى استحالة التنفیذ بل كان جعله عسیرا  التنفیذ إذا أثبت ان فعل الأمیر وا كان لا یّ
  .9علیه

  
                                                

 .217: محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص- 1
 .577: ص عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، 2
  .120: المرجع السابق، ص: بوعمران عادل 3
  .151: علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص-7
المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  1محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي تواجھا تنفیذ العقود الاداریة، ط-8
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  :غیر المتوقعةالمادیة نظریة الصعوبات : الفرع الثالث
تجد هذه النظریة تطبیقها بوجه خاص في صفقات الأشغال العامة، حیث نشأت 

حكم "على ید مجلس الدولة الفرنسي وكان اول حكم لها یقضي بالتعویض في فرسنها 
  .1964-06-24: الصادر بتاریخ" دوشي

إذا صادف الطرق المتعاقد مع الإدارة خلال تنفیذ الالتزامات "عرفها البعض بأنها 
التعاقدیة ذات طبیعة استثنائیة وغیر مألوفة ولا یمكن توقعها وقت ابرام العقد وتؤدي إلى 

ا سبب له جعل تنفیذ العقد مرهقا فإن لهذا المتعاقد الحق في مطالبة بتعویض كامل عم
  1"هذه الصعوبات المادیة من أضرار

وتجدر الملاحظة ان التعویض لهذه النظریة یكون كاملا على عكس نظریة 
الظروف الطارئة التي یكون فیها التعویض جزئي وتستمد هذه النظریة اساسها القانوني 

إذ یجب على المصلحة المتعاقدة مراعاة : 153بنص المادة  247-15من المرسوم 
رض المادي ذات الطبیعة الاستثنائیة التي لم تكن في الحساب وقت ابرام العقد الع

وبالتالي أجاز المشرع للمتعاقد المطالبة بتعویض كامل من قبل المصلحة المتعاقد في 
  2.إطار حل ودي من خلال ملحق تابع للصفقة

 :شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة: أولا

ذ العقد صعوبات مادیة استثنائیة ان تكون طبیعة الصعوبات التي مواجهة تنفی -1
صادفت تنفیذ العقد في أغلب الحالات ظواهر طبیعیة تتعلق بالاراضي التي ینفذ علیها 

وبالتالي هذه النظریة ... تشاف وجود طبقات صخریة لم تكن متوقعةكالأشغال العامة كا
  3...عامل المتعاقد مما یجعله مرهقاتؤدي غلى زیادة النفقات والمصاریف على المت

                                                
  .151:علاء الدین عشي، المرجع السباق، ص 1
 1997المؤسسة الحدیثة للكتابن لبنان،  1محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي تواجھا تنفیذ العقود الاداریة، ط-2

  .109: ص
  .240: ص 2003ة العربیة، القاھرة مصر ابراھیم محمد علي، آثار العقود الاداریة دط، دار النھض-3
 .225:عمار عوایدي، المرجع السابق ص-4
 .، السابق ذكره247- 15من المرسوم  113المادة  5
 .270ص: أنس جعفر المرجع السابق 6
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یتعین أن تكون الصعوبات غیر المتوقعة للمتعامل : عدم توقیع الصعوبات المادیة-2
عاقد وان لا یكون للمتعاقد دخل بسبب خطیئة في وجود هذه الصعوبات ویجب أن تالم

  1.یكون بغیر تقصیر ولا اهمال منه
دیة مجاوز الأسعار المتفق علیها یشترط على ان یترتب ضرر عن الصعوبات الما-3

  2.لأن الضرر الناجم عن الصعوبات المادیة هو سند تطبیق هذه النظریة
  :الآثار المترتبة على نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة :ثانیا

  :یترتب على هذه النظریة آثار تتمثل في 
لا تؤدي تلك الصعوبات  استمرار المتعاقد مع الادارة في تنفیذ التزامته دون توقف ما-1

الى استحالة التنفیذ ذلك ان امتناع المتعاقد أو توقفه عن التنفیذ لمجرد تعسر ذلك یسقط 
إذ لا یمكن للمتعاقد من خلال هذه : حقه في التعویض ویوقع علیه الجزاءات المناسبة

  3.النظریة بالتحلل من التزاماته التعاقدیة
یقابل ما تحمله من نفقات لمواجهة تلك  حق المتعاقد في الحصول على تعویض-2

الصعوبات ویقدر هذا التعویض على أساس التعویض الكامل بناء على مبدأ النیة 
  4.المشتركة للطرفین ومبدا حسن في تنفیذ العقد

   الحق في التعویض: المطلب الثالث
للمتعامل المتعاقد الحق في طلب التعویض عن الأضرار التي تصیبه جراء إخلال 

كما یحقد له أیضا ... لمصلحة المتعاقدة بالتزاماتها العقدیة أو قیامها لتعدیل شروط العقد ا
المطالبة بالتعویض عن الأعمال الإضافیة الغیر منصوص علیها في العقد والتي قام بها 

  :عند تنفیذ المشروع وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال
  

                                                
 .124: بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 1
 .446: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق ص 2
: ، ص2014ي المنازعات الاداریة، د ط، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوعمارن عادل، دروس ف 3

311. 
 .699: سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص 4
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  التعویض على أساس الخطأ: الفرع الأول
دارة أحیانـــا عنــد ممارســـتها للســلطات المخولـــة إلیهــا مـــن خــلال تنفیـــذ العقـــد تقــوم الإ

لتنفیـذ  1بتقصیر من جانبها في القیام بتنفیذ التزاماتها العقدیـة كعـدم احترامهـا للمـدة المحـددة
معاملاتهــا مــع المتعاقــد وعــدم تســلیمه موقــع المشــروع أو حرمانهــا مــن إعطائهــا التســهیلات 

عقـد كـذلك عـدم تســلیمه فـي الوقـت المقـرر المسـتندات والوثـائق الــلازم المالیـة المقـررة فـي ال
الحصول علیها لتنفیذ العقد وغیر ذلك من هذه الحـالات التـي تـم ذكرهـا علـى سـبیل المثـال 
: وعلیه تسأل الإدارة على أساس المسؤولیة العقدیة التي یجب توفر عناصرها الـثلاث وهـي

مـا طبقـا للقـانون المـدني وحسـب نصـت علیـه كـل مــن الخطـأ والصـور والعلاقـة السـببیة بینه
  179.2 -176 – 132 -126المواد 

ومــن هنــا یتولــد حــق المتعاقــد فــي التعــویض علــى الأضــرار التــي لحقــت مــع اعــذار 
المصــلحة المتعاقــدة ویقــدر القاضــي ذلــك التعــویض حســب الظــروف ویقــدر القاضــي ذلــك 

لـس الدولـة فـي قـراره المـؤرخ فـي لهذه الصـفقة وهـو مـا كرسـه مج التعویض حسب الظروف
فــي قضــیة مــدیر التربیــة لولایــة تیــارت ضــد البلدیــة التــي طلبــت تــرمیم  3 21-09-2004

مدرسة ابتدائیة وتركت تسدید مبلغ الأشغال للمقاول على مدیریة التربیة وحسب المبـدأ فـإن 
ــدیات وهــذه الأخیــرة هــي مــن طلــب التــرمیم  وأمضــت تــرمیم المــدارس الابتدائیــة یخضــع للبل

الأمر بالخدمة من أجـل انجـاز الأشـغال ملزمـة بتسـدید مبلـغ هـذه الأشـغال إذ ألغـى مجلـس 
دج مقابـــل  668.665.74الدولــة القـــرار المســتأنف وفضـــلا مـــن جدیــد إلـــزام البلدیــة بـــدفع 

  .الأشغال المنجزة إلى المقاول

                                                
، ص 2010، مكانة النشر، منشورات زین الحقوقیة، 1العقود الإداریة لدراسة مقارنة، ط: نصري منصور النابلسي -1

517 . 
 .السابق ذكره 58-75، من الأمر 179 - 176 – 132 -126أنظر المواد  -2
، العدد 2006، الصادر عن مجلس الدولة منشور في نشرة القضاة 2004- 09 -21بتاریخ  06150القرار رقم  -3

  . 379، ص 61
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المبلـغ  وعلیه فإن المسؤولیة العقدیة للبلدیة علـى أسـاس الخطـأ لأنهـا رفضـت تسـدید
  .اللازم للمقاول
  التعویض دون خطأ : الفرع الثاني

لا غیـر فـي تنفیـذ  1الأصل العام أنه على المتعاقد الالتزام بالقیام بالأعمال التعاقدیـة
الأشــغال باســتثناء أنــه فــي بعــض الأحیــان قــد یقــوم بإضــافة أعمــال وخــدمات أخــرى تعــود 

وكثیــرا مــا یظهــر ذلــك فــي عقــد الأشــغال  بـالنفع علــى المشــروع ممــا یــؤدي إلــى إثــراء الإدارة
 142 -141العامة خاصة ویكـون التعـویض اسـتنادا لقاعـدة الإثـراء بـلا سـبب وفقـا للمـواد 

  2.من القانون المدني
) م.ب(قضـــیة  1990-05-05حیــث قضــي مجلــس الدولــة فـــي قــراره المــؤرخ فــي 

  ).ش.ب(ضد 
ي إذا لـم یبـد صـاحب مـن مبـادئ القضـاء الإدار "رفض دفع تكـالیف إثـراء بـلا سـبب 

المشروع أي تحفظ عند الاستلام النهائي فإن الدین المطالب به یلغي لأنه یعني فـي الواقـع 
اعتراف من صاحب المشروع بمطابقة الأشـغال للصـفقة ومـن ثـم فـإن قضـاة الموضـوع فـي 
القــرار المطعــون فیــه الــذي اعتبـــر رفــض البلدیــة لــدفع التكـــالیف المطالــب بهــا مــن طـــرف 

ف علیه بشكل إثراء بلا سبب قد طبقوا انقضائهم صحیح القانون ومتـى كـان الأمـر المستأن
  .كذلك استوجب رفض الطعن

ث نســـتخلص بـــأن المقـــاول بعـــد أن ركـــب المضـــخة الأولـــى طلـــب مـــن صـــاحب یـــح
المشروع وحذره بأنها لا یمكن أن تبقـى داخـل المیـاه ممـا یـؤدي إتلافهـا ورفـض البلدیـة دفـع 

  .3یة مما یشكل إثراء بلا سببتكالیف المضخة الثان

                                                
 .595الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي -1
 . السابق ذكره 58 -75من الأمر  142و 141أنظر المواد  -2
الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الإداریة، المجلة  1990- 05-05المؤرخ في  66148أنظر القرار رقم  -3

 . 199، ص 3العدد  1993القضائیة، 
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ت الــثلاث وتجــدر الملاحظــة أن للمتعاقــد أیضــا اســتحقاق التعــویض اســتنادا للنظریــا
الظروف الطارئة، نظریة الصعوبات المادة غیر المتوقعـة التـي  ةنظریة عمل الأمیر، نظری
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  فیذ عقد الأشغال العامة التزامات المتعامل المتعاقد في تن: المبحث الثاني 
یلتــزم المتعاقــد بتنفیــذ العمــل محــل التعاقــد لضــمان ســیر المرفــق العــام بانتظــام تنفیــذا 

وتقـدیم  1شخصیا وفي المـدة المحـددة لشـروط العقـد، كمـا یجـب أن یكـون التنفیـذ بحسـن نیـة
  .الضمانات اللازمة لتنفیذ العقد حسب ما تم الاتفاق علیه

  :لتفصیل فیه من خلالوعلیه وهذا ما سنحاول ا
  التزام المتعاقد بالتنفیذ الشخصي لموضوع الصفقة :المطلب الأول
  التزام المتعاقد بتقدیم الضمانات المالیة لتنفیذ الصفقة :المطلب الثاني
  التزام المتعاقد بتنفیذ الأشغال ضمن الآجال المتفق علیها :المطلب الثالث

  ذ الشخصي لموضوع الصفقةالتزام المتعاقد بالتنفی: المطلب الأول
یقـــوم المتعامـــل المتعاقـــد بتنفیـــذ التزاماتـــه التعاقدیـــة نمـــن القواعـــد العامـــة فـــي العقـــود 

كمـا : الإداریة إذ یكون التنفیذ لهذه الالتزامـات واجبـا حتـى لـو لـم یـنص علیـه العقـد صـراحة
للمتعامـل  بالنسـبة 2یقوم التنفیذ الشخصي للعقد على استنادا على فكـرة الاعتبـار الشخصـي

المتعاقد وهذا ما أكده المشرع الجزائري في دفتر الشروط الإداریة العامة حسب نص المادة 
ویترتــب علــى الاعتبــار الشخصــي لإبــرام عقــد الأشــغال العامــة حتمیــة التــزام المتعاقــد  10

مــن دفتــر  1الفقــرة  11التزاماتــه التعاقدیــة والمتفــق علیهــا حســب نــص المــادة  بالقیــام بتنفیــذ
أو كــل مقاولتــه لمقــاولین  لا یجــوز للمقــاول التنــاول عــن جــزء"شــروط الإداریــة العامــة أنــه ال

   3.فرعیین أو تقدیم مساهمة منها لشركة أو جماعة دون إذن صریح من الإدارة
إذ یتضح من خـلال هـذا أنـه یجـب علـى المتعاقـد أن یقـوم بتنفیـذ التزاماتـه بنفسـه ولا 

ذا  یجوز أن یحل محله شخص آخر أو أن ٕ یتعاقد بشـأنها مـن البـاطن إلا بموافقـة الإدارة، وا
تــم التنــازل عــن العقــد لتنفیــذ الأشــغال دون موافقــة الإدارة فــإن التنــازل بــاطلا بطلانــا مطلــق 

                                                
 . 333الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص : سلیمان الطماوي -1
 . بق ذكرهمن دفتر الشروط الإداریة السا 10المادة  -2
  .الفقرة  من دفتر الشروط الإداریة السابق ذكره 11المادة  -3
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ویعتبــر خطــأ مــن جانــب المتعاقــد یترتــب علیــه توقیــع الجــزاءات اللازمــة أو فســخ العقــد لأن 
  .باعتباره أن الخطأ جسیم

أجـاز للمتعامــل المتعاقــد  247-15ي ضـمن المرســوم الرئاســي لكـن المشــرع الجزائــر 
الاستعانة بالمتعامـل الثـانوي أو مـا یسـمى بعقـد المناولـة وهـذا هـو المصـطلح الـذي جـاء بـه 

یمكن للمتعامل المتعاقد للمصلحة "منه على  140حیث تنص المادة  1هذا المرسوم الجدید
ــــاول بوا ــــذ جــــزء مــــن الصــــفقة لمن ــــدة مــــنح تنفی ــــة حســــب الشــــروط المتعاق ــــد مناول ســــطة عق

  ".المنصوص علیها في هذا المرسوم
ن حصـل عكـس ذلـك فـإن هـذه الأخیـرة  ٕ مع إلزام إعلام تواجده للمصـلحة المتعاقـدة وا

لا اتخـذت ضـده  8تقوم بأعذار المتعاقد معها فـي أجـل  ٕ أیـام حتـى یقـوم بتسـویة الوضـعیة وا
  2.تدابیر قسریة

مـن المبلـغ الإجمـالي للصـفقة ویبقـى المتعامـل  %40ولا یتجاوز عقـد المناولـة نسـبة 
الوحیـــد تجـــاه المصـــبحة المتعاقـــدة عـــن تنفیـــذ جـــزء الصـــفقة المتعامـــل فیهـــا  المســـئولهـــو 

  .247-15من المرسوم  144حسب المعلومات المذكورة ضمن المادة  3بالمناولة
ارة علــى المتعامــل المتعاقــد مــع الإد: الإنشـاءات الــواردة عــن التنفیــذ الشخصــي للعقــد

تنفیـــذ التزاماتـــه التعاقدیـــة والاســـتمرار فـــي التنفیـــذ  معهـــا كانـــت الأوضـــاع إلا فـــي الحـــالات 
 ك التنفیذ مستحیلا والمتمثلـة فـيالاستثنائیة فإنه یطرأ أثناء تنفیذ العقد ظروف تجعل من ذل

  .أو إفلاسه تهوفا
  4الوفاة :الفرع الأول 
أنـه فـي حالـة وفـاة المتعاقـد مـع الإدارة  بالنظر إلـى فكـرة الاعتبـار الشخصـي للمتعاقـد إلا 

فإنهــا ترجــع إلــى شــروط العقــد ودفــاتر الشــروط لمعالجــة هــذه الحالــة حیــث نجــد أن المشــرع 
                                                

 .، السابق ذكره247 -15المادة   من المرسوم  -1
 . ، السابق ذكره247-15من المرسوم  142المادة  -2
 . من المرسوم نفسه 144و 3و  2الفقرة  140أنظر المواد  -3
 . 448: الإداریة، المرجع السابق، ص الأسس العامة للعقود: الطماوي نسلیما. د -4
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یفسخ العقد بحكم القانون " 1964تطرق إلى ذلك من خلال دفتر الشروط الإداریة العامة  
ها الإدارة العـروض التـي وبدون تعویض في حالة وفاة المقاول باستثناء الحالة التي تقبل فی

  1".قد یتقدم بها إلیها ورثته
ذا تمـت موافقــة الإدارة علـى عــرض الورثــة تسـتمر الرابطــة العقدیـة لتنفیــذ الأشــغال  ٕ وا

  .موضوع العقد
وعلیــه فــإن لــلإدارة ســلطة تقدیریــة بــین الفســخ وبــین الاســتمرار مــع الورثــة فــي تنفیــذ 

  .العقد
  سویة القضائیةإفلاس المقاول أو الت :الفرع الثاني

فـــي هـــذه الحالـــة وفـــي عقـــد الأشـــغال العامـــة بالتحـــدیج فـــإن المشـــرع قـــان بمعالجـــة  
الرابطة العقدیة بین المقاول والإدارة في حال إفلاس المقـاول المتعاقـد أو التسـویة القضـائیة 

مــن دفتــر  2الفقــرة  37وذلــك حرصــا علــى قاعــدة الاعتبــار الشخصــي وذلــك بــنص المــادة 
أنــه یفســـخ العقــد بحكـــم القــانون وبـــدون تعــویض فـــي حالـــة "یـــة العامــة علـــى الشــروط الإدار 

إفلاس المقاول وبإنشاء الحالة التـي تقبـل بهـا الإدارة العـروض التـي یتقـدم بهـا وكیـل دائنـي 
 2".التفلیسة لمتابعة المقاولة وذلك في الحالة التي تسمح له فیها المحكمة بذلك

  تعاقد بتقدیم الضمانات المالیةالمتعامل الم التزام :المطلب الثاني
یقوم المتعامل المتعاقد بتقدیم الضمانات المالیة وهو الإلتزام الذي حرص المشرع      

 124حیث جاء في نص المادة  الجزائري على تأكیده بالنسبة لصفقات الأشغال العامة
یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد : "على 247-15من المرسوم 

  3" .ضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لاختیار المتعاملین معهاال

                                                
 . من دفتر الشروط الإداریة العامة، السابق ذكره 37المادة  -1
 من دفتر الشروط الإداریة العامة سابقة ذكره  2الفقرة  37المادة  -2
   .السالف ذكره 247-15من المرسوم  124المادة -1 
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بأن المقاول "وكذلك دفتر الشروط الإداریة العامة هو الآخر هو حرص على ذلك       
ملزم بتقدیم الضمان الذي یحدد بدفتر الشروط وهو یكفل حسن تنفیذ الصفقة، وتحصیل 

  1" .في ذمة المقاول لصالح الإدارة المبالغ الناشئة عنها والتي تعتبر دینا
اط مالي یوضع تحت تصرف الإدارة، كما تعد تیإح باعتبارهامن أهمیة الضمانات اذ تك-

یقات المالیة التي بن حسن تنفیذ الأشغال وضمانا للتسهذه الأموال هي الأساس لضما
  .د منها المقاول من قبل الإدارة المتعاقدةییستف
بواسطة  واسترجاعهاات من حیث أنواعها وكیفیات تحصیلها تحدد هذه الضمان إذ     

الأحكام القانونیة أو التنظیمیة  إلى استنادادفاتر الشروط والنصوص العقدیة للصفقة 
  .المعمول بها
  أنواع الكفالات :الفرع الأول

  كفالة التعهد: أولا
مومیة یجب على المتعهدین فیها یخص الصفقات الع" 125نصت علیها المادة       

للأشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغا الحدود المنصوص علیها في المطتین الأولى والثانیة 
من مبلغ  1%ا المرسوم وتقدیم كفالة تعهد تفوق من هذ 184على التوالي من المادة 

العرض ویجب النص على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة وتعد الكفالة 
  2".عرضبالرجوع لمبلغ ال

هذه الكفالة تصادر للتأكد المصلحة المتعاقدة بشكل مؤقت من جدیة المتعامل      
المتعاقد أثناء تقدیم عرضه بأن المعنى له إمكانیات مالیة تسمح له بأن یتعهد بهذا 

مباشرة للمترشحین الذین لم تقبل عروضهم بعد یوم واحد  تردكما أن هذه الكفالة "المشروع
  3".أجل الطعن ءانقضامن تاریخ 

                                                
   امة، السابق ذكرهمن دفتر الشروط الإداریة الع 6و1الفقرة  11المادة -2 
   ).2(أنظر الملحق رقم - 1
   .السابق ذكره 247- 15من المرسوم  4الفقرة  125المادة  - 2
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  كفالة حسن التنفیذ: نیاثا
یلزم بتقدیمها المتعاقد للإدارة تجاه المتعامل المتعاقد بعد إحالة الصفقة علیه بصور قطعیة 

ومن خلالها 1".وهي ضمان للإدارة تجاه المتعامل المتعاقد في تنفیذ ما التزام به في العقد"
  .جب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةالتي یجب تحریرها بمو  2.تزد له الكفالة التعهد

وحتى تتأكد المصلحة المتعاقدة من وجود ضمان مالي كفیل یجعلها في وضح       
  .مریح تفرض كفالة حسن التنفیذ في دفاتر شروطها

زیادة على كفالة رد ": على 247-15من المرسوم  130حیث نصت المادة      
بتعیین على المتعاقد أن یقدم حسب الشروط  110بیقات المنصوص علیها في المادة سالت

  3".كفالة حسن التنفیذ
ویجب التأكد هنا أن المصلحة المتعاقدة لها سلطة الإجبار أو الإعفاء من هذه الكفالة  -

أشهر، كما اذ تأكدت المصلحة المتعاقدة من حسن  3وهذا اذ لم یتعهد أجل تنفیذ الصفقة 
أن الصفقات بات والخدمات ویضیف المشروع لدراسالتنفیذ بالنسبة لبعض صفقات ا

الإشراف غیر معنیة بهذا الإعفاء والصفقات المبرمة بالتراضي البسیط مع المؤسسة 
  .العمومیة تعفى من كفالة حسن التنفیذ

كما نص المشروع على أنه یجب أن تؤسس كفالة حسن التنفیذ في أجل لا یتجاوز  -
  4.المتعامل المتعاقد تاریخ تقدیم أو طلب دفع على الحساب من

لى إویجب أن لا یتجاوز أول دفع الذي یكون قبل الیوم الذي یدفع فیها المقاول الأموال -
 5.أمین الخزینة العمومیة لیحصل على أول أجر لهذه الصفقة أو نفس الیوم

                                                
دراسة (رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة الفضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  - 3

   .64،ص2010منشورات الحلبي، الحقوقیة،لبنان ) مقارنة
   .من نفس المرسوم 125من المادة  6ة الفقر  - 4
   .المرسوم 133أنظر الفقرة الرابعة من المادة.المرجع السابق: 247-15من المرسوم  130المادة  - 5
   .السالف ذكره 247-15 المرسوم 133أنظر الفقرة الخامسة من المادة-1 
   .من نفس المرسوم134المادة- 2
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  كفالة الضمان: ثالثا
الشروط  یتم النص في صفقة الأشغال عن آجال ضمان التي تقدر سنة في دفاتر      

من تاریخ الاستلام المؤقت هنا تحول كفالة حسن التنفیذ الى كفالة الضمان حسب نص 
  247.1-15من المرسوم  131المادة 

وبعد مرور السنة والوصول الر مرحلة التسلیم النهائیة تسترجع كفالة الضمان المذكورة -
أعلاه  133و  132الضمان المذكورة في المادة  اقتطاعاتأعلاه أو  131في المادة 

  .من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة ابتداءكلیا في مدة شهر واحد 
  المالیة الواردة علي الضمانات ستثناءاتالإ :لثانيالفرع ا

أن المشرع أعفى المتعامل من كفالة حسن التنفیذ فیما یخص  إلى الإشارةوتجدر 
قدة أن تتأكد من حسن تنفیذ بعض أنواع الدراسات والخدمات التي یمكن للمصلحة المتعا

على  الإشرافصفقات  الإعفاءالخدمات قبل دفع مستحقاته واستثنى من تطبیق هذا 
  2.ازمامضا بالنسبة لصفقات اقتناء اللو انجاز الأشغال لكنه ترك الأمر غ

أما فیما یخص المتعهدین الأجانب فإن كفالة التعهد الخاصة بهم تصدر عن طرق بنك 
زائري یشملها ضمان المقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة خاضع للقانون الج

  3.الأولى
  :والضمانات ذات الصیغة الحكومیة التي تهم المؤسسات الأجنبیة هي

القرص الناتج عن عقود حكومیة مشتركة الضمانات التي تستخدم مساهمة  ستعمالا     
 .أو الشبه العمومیةالهیئات المصرفیة أو هیئات التأمینات ذات الصیغة العمومیة 

  

                                                
   .نفسهمن المرسوم  131المادة - 3
المحدد لقائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة  13/09/2011من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2دةالما - 4

   .من الكفالة حسن التنفیذ
   السابق ذكره 247-15من المرسوم  2الفقرة 125المادة  - 1
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وأن كل من یقدم هذه الضمانات من المتعاملین المتعاقدین الأجانب هو من یحظى 
 1.بالأسبقیة

  المتعامل المتعاقد بتنفیذ الأشغال ضمن الآجال المتفق علیها التزام: المطلب الثالث
فق علیها المت الأجلیتوجب على المتعامل المتعاقد بتنفیذ الأشغال موضوع العقد في      

  . 2یعد التزاما أساسیا لاستمرار سیر المرفق العام لأنهفي العقد 
هي تلك المدة التي یلتزم خلالها المقاول بانجاز العمل المطلوب "ویقصد بمدة التنفیذ     

منشات أو القیام  إقامةمنه وفقا لشروط العقد أو دفاتر الشروط سواء كان هذا العمل 
  .3"مة بالفعلبأعمال صیانة لمنشآت قائ

ویعد احترام مدة التنفیذ المحددة لانجاز الأشغال شيء ملزم للمقاول علیه التقید به،     
وكل تأخر منه یعتبر خطأ عقدیا یبرر توقیع الجزاءات الإداریة علیه من طرف المصلحة 

  .المتعاقدة التي تم شرحها سابقا
لمقاول مباشرة الأشغال في المدة یجب على ا..." كما أكد المشرع الجزائري أیضا ذلك    

  4".المحددة
ویتم تحدید كیفیة مدة التنفیذ بواسطة أحكام العقد الذي یتضمن تحدید مدة عامة     

  5.الأشغال أو تحدید مدد جزئیة لأشغال مجزئة أو مدة عامة لكل الأشغال لمجمل 
  بدایة سریان مدة التنفیذ :الفرع الأول

في تنفیذ الأشغال والقیام بكافة التجهیزات التي یتطلبها  لبدءاحتى یتمكن المقاول من     
المشروع یتعین تحدید تاریخ الانطلاق في التنفیذ، حیث وضح المشرع الجزائري ذلك من 

                                                
   .من المرسوم نفسه 127المادة - 2
   .239السابق، ص  المرجع) شرح تنظیم الصفقات العمومیة(عمار بوضیاف.د- 3
  .199:المرجع السابق،ص) الإداریةالأسس العامة للعقود (عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 3
   .ق ذكرهبتر الشروط الإداریة العامة، السامن دف 12المادة  - 1
   .400:هارون عبد العزیز الجمل، المرجع السابق، ص - 2
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یجب على المقاول مباشرة " من دفتر الشروط الإداریة العامة أنه  12خلال نص المادة 
  ...1"ةالأشغال في الآجال المحددة في أوامر المصلح

  "...في التنفیذ زمةاللاویتلقى المقاول والمستندات ..."
وكل أجل یجرى تحدیده في الصفقة سواء كانت للإدارة أو المقاول یبدأ سریانه من غداة "

  .2"الیوم الذي أبرم فیه العقد أو نص علیه فیه لابتداء سربان ذلك الأجل
فیذ في حالات معینة إما أن یكون كما یمكن أن یستفید المقاول من تمدید أجل التن    

التأخیر بسبب فعل المصلحة المتعاقدة كالزیادة في حجم الأشغال أو تأخرها بتسلیم 
  .الوثائق اللازمة والمستندات أو التأخر في إصدار الأمر بالبدء في التنفیذ

یحدث  هذه الحالات السابق الإشارة إلیهم أو یكون التمدید بفعل القوة القاهرة على ما    
  .3منة أمر غیر ممكن التوقع ومستحیل الدفع

) ت.ب(في قضیة  08/03/1999وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره المؤرخ في     
صفقة مع  بإبرامضد رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سكیكدة ، حیث قام المستأنف 

الآجال  لبناء مكتبة ولم تتم في 09/09/1989ب لبلدیة سكیكدة بتاریخ .ش.م.ر
  .المنصوص علیها

والتمسك بأن التأخیر وقع نتیجة عدم تقدیم المخطط والبطاقات التقنیة من اجل زیادة    
بین تاریخ إبرام الصفقة تمما یكون قوة قاهرة، ولكن ...رهاأسعار مواد البناء وعدم توف

ما كان أكثر من سنتین دون إتمام بناء المكتبة بین رمرو  18/11/1991وتاریخ الإنجاز 
أشهر حیث لا یمكن التمسك بالقوة القاهرة في قضیة الحال  06أجل الإنجاز محدد ب 

 ...4لیس للوضعیة لا طابع عدم التوقع ولا الاستثناء بأنه
                                                

  .یة العامة، السابق ذكرهمن دفتر الشروط الإدار  2و 1الفقرة  12المادة  - 1
  .من نفس الدفتر 02المادة - 2
  .247-15من المرسوم  5و  4الفقرة  147أنظر المادة  - 3
د .الصادر عن مجلس الدولة، غیر منشور المنتقى في قضاء م 08/03/1999المؤرخ في  412انظر القرار  - 4

  .73:، ص01، ج125، فهرس 2003
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  تسلیم الأشغال ونهایتها: الفرع الثاني
  تسلیم الأشغال: أولا

بتسلیم هذه الأعمال إلى  بعد إتمام المتعامل المتعاقد لإنجاز الأشغال محل العقد یقوم     
عند انتهاء الخدمات موضوع الصفقة یجب " 247-15الإدارة حسب ما جاء به المرسوم 

  ".على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابیا بتاریخ انتهائها
ویتم القیام بالعملیات القبلیة التي یحدد أجله في دفتر الشروط وتدون نتائج هذه العملیة 

محضر الذي تقرر فیه المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة أولا شریطة إعلام المتعاقد في 
بلاغه في كلتا الحالتین ٕ   .1معها وا

استلام : أما الصفقة التي تتضمن مدة ضمان یتم إجراء استلام الصفقة على مرحلتین
  .مؤقت واستلام نهائي

نص علیه دفتر الشروط یسمى أیضا بالتسلیم الابتدائي وهو ما  :التسلیم المؤقت -1
المؤقت بحضور المقاول او بعد دعوته رسمیا وفي حال  الاستلامیكون "الإداریة العامة 

، ویكون التسلیم المؤقت ضمان للأعمال 2"تغیب المقاول یشار إلى ذلك في المحضر
موضوع العقد من طرف المتعامل المتعاقد، أما مدة الضمان تقوم الإدارة خلالها من تقییم 

وقد حدد دفتر الشروط الإداریة مدة الضمان ...3ى صلاحیة ما تم إنجازه من أشغالمد
 .من ستة أشهر إلى سنة من تاریخ التسلیم

ویتم إعداد كشوف الحسابات الختامیة والعامة من أجل الوفاء للمتعاقد بمستحقاته 
  .4المالیة

                                                
  .، السابق ذكره247-15من المرسوم  148انظر المادة  - 1
  .من دفتر الشروط الإداریة العامة، السابق ذكره 46المادة  - 2
  .77:المرجع السابق، ص) الأسس العامة للعقود الإداریة(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 3
  .من دفتر الشروط الإداریة العامة السلف ذكره 3و 2الفقرة   48و  47المادة  - 4
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ا بعد التأكد من هو إجراء بموجبه تتسلم الإدارة الأشغال نهائی: التسلیم النهائي -2
 .1إنجازها على النحو المتفق علیه

ویكون ذلك بعد انتهاء مدة الضمان ویتم بتحریر محضر مثل التسلیم المؤقت، ومن تاریخ 
التسلیم النهائي تبدأ مدة الضمان العشري التي یتم تطبیق أحكامها على العیوب التي 

بة المقاول بالتعویض عن تلك تكتشفها المصلحة المتعاقدة مما یحق لهذه الأخیرة مطال
  .العیوب ما دامت مدة الضمان قائمة

من القانون المدني، غذ یقع  557إلى  554وهذا الالتزام مستمد من أحكام المواد     
باطلا كل شرط في العقد یهدف إلى إعفاء المهندس والمقاول من هذا الضمان وحدد 

ریخ تهدم أو اكتشاف العیب وعلى سنوات لرفع دعوة ضمان تسري من تا 03المشرع مدة 
بضمان سلامة المشروع المنجز لفائدة  مسئولاهذا الأساس یكون المتعامل المتعاقد 

سنوات من تاریخ استلامه نهائیا في حالة تهدمه أو ظهور  10المصلحة المتعاقدة لمدة 
  2.عیوب تهدد سلامته فیكون ملزم بإصلاحها

صفقة وتكون نتیجة رفض استلام المشروع او استلامه كما تنشأ منازعات بعد تنفیذ ال     
بتحفظ مع خصم مبلغ الكفالة المقررة لضمان العیوب التي تظهر في المشروع بعد 

المؤقت وكذلك نتیجة رفض المتعاقد بالترمیمات اللازمة حیث قام مجلس الدولة  الاستلام
ر استرداد مبلغ الكفالة من المقرر قانونا وفي إطا"  15/07/2002في القرار المؤرخ في 

للتسلیم ورفع المقابل للأشغال فإنها لا تكون قابلة للتسدید إلا بعد تحري المحضر النهائي 
ات الواردة في محضر الاستلام المؤقت والثابت في قضیة الحال ان ظجمیع التحف

                                                
  .358: سابق، ص أنس جعفر، مرجع - 1
  .، المتضمن القانون المدني السالف ذكره58- 75من الأمر  557إلى  554أنظر المواد  -2
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المحضر النهائي للاستلام لم یحرر مما یجعل طلب المعارض في استرداد مبلغ الكفالة 
  .1"غیر المبرر

) ك.ب(البلدي .ش.م.خ ضد ر.في قضیة م 22/04/2002والقرار المؤرخ في      
حیث ألزمت المصلحة المتعاقدة باسترجاع مبلغ الضمان بعد مرور شهر من تاریخ 

 434-91الاستلام النهائي للأشغال، ومن المقرر قانونا وفق أحكام المرسوم التنفیذي 
/ منه و 84عمومیة فإن الكفالات المنصوص علیها في المادة المتعلق بتنفیذ الصفقات ال

تسترجع بأكملها في أجل شهر  85أو اقتطاعات الضمان المنصوص علیها في المادة 
 ...2إلى المتعامل المتعاقد ابتداءا من تاریخ التسلیم النهائي للأشغال

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  
                                                

: ص 57العدد  2006الصادر عن مجلس الدولة منشور في نشرة القضاة  15/07/2002انظر قرار مؤرخ في  - 1
305 .  

العدد  2006، منشور في نشرة القضاة الصادر عن مجلس الدولة 22/04/2002المؤرخ في  56- 46القرار رقم  - 2
  .293: ، ص57
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  :خلاصة الفصل

ل الثاني ان المشرع الجزائري من خلال في هذا الفص إلیهنستخلص مما تم التطرق       
ن خلال الحق في قد حرص على تحدید حقوق المتعامل المتعاقد م 247-15المرسوم 

المقابل المالي و المتمثل في التسدید في صور أقساط عن طریق دفع التسبیق والدفع على 
ریة التسویة على الوسیط الحساب والحق في التوازن المالي من خلال نظالحساب و 

نظریة فعل الأمیر ونظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة كذلك الظروف الطارئة و 
الحق في تعویضه سواء نتیجة الخطأ الذي تسببه المصلحة المتعاقدة أو دون خطا نتیجة 

ٕ ضافیة التي قام بها و الأعمال الإ   .یجاد الحل المناسب بین الطرفینا

ول التنفیذ الشخصي للصفقة التي یقوم على ماته الموقعة علیه تمحورت حاما التز أ
ٕ فلاس المتعاقد و إأساس الاعتبار الشخصي باستثناء حالتي الوفاة أو  عساره كذلك التزام ا
نص علیه التشریع والتنظیم الجاري  التنفیذ التي تكون وفق مدة محددة في العقد وفق ما

  .بهما العمل
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یتولد عن تنفیذ عقد الأشغال العامة آثار بالنسبة لكلا الطرفین وذلك من خلال توضیح    
حقوق والتزامات كل طرف منهما حیث تملك المصلحة المتعاقدة سلطات واسعة أقرها لها 
التشریع والتنظیم التي تكون مرتبطة بالمتعامل المتعاقد من خلال الإشراف والرقابة على 

تنفیذها على الوجه الملائم وكذلك التعدیل في شروط العقد ي یقوم بها و تنفیذ الأشغال الت
دون المساس الجوهري لموضوع الصفقة ویكون ذلك من خلال الأوامر المصلحیة التي 

المشروعیة ومواجهة لعدم التزام  أطبقا لمبدتقوم بتوجیهها للمتعامل المتعاقد بحدود قانونیة و 
ن المشرع منح لها سلطة توقیع الجزاءات التي أاته التعاقدیة نجد المتعاقد معها بتنفیذ التزام

تعد من أخطر السلطات التي تملكها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد والمتمثلة في 
الجزاءات المالیة ذات الطابع المالي لتغطیة الضرر الذي لحقها جراء الإخلال الذي 

طة بهدف إجباره على الوفاء بالتزاماته على الوجه ارتكبه المتعاقد معها والجزاءات الضاغ
  .الذي یستلزمه المرفق العام 

إضافة للجزاءات الفاسخة التي بموجبها إنهاء الرابطة التعاقدیة في حالة الإخلال 
  .الذي لا یمكن تداركهالجسیم من قبل المتعاقد و 

ها صراحة ضمن ما بالنسبة لالتزامات المصلحة المتعاقدة فهي لم یتم النص علیأ
المطبق  1964بل تم النص علیها ضمن الشروط الإداریة العامة  247-15المرسوم 

في  الالتزاماتعلى صفقات الأشغال الخاصة بوزارة النقل والبناء والتجدید التي تتمثل هذه 
تمكین المتعامل المتعاقد من تنفیذ العقد من خلال الوثائق والمستلزمات التي یستحقها 

في تنفیذ الأشغال كما هي ملزمة بالحرص على التنفیذ في الآجال المحددة في  المتعاقد
وعلیه یتعین على المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع العمل على تنفیذ هذه ... العقد

تم توقیع الجزاء بالحكم علیها بالتعویض المالي للمتعاقد  إلاعلى وجه الحق و  الالتزامات
مسؤولیة العقدیة وفي المقابل یتمتع المتعامل المتعاقد بجملة أو فسخ العقد على أساس ال

من الحقوق تتمثل في الحق في المقابل المالي الذي یعد الحق الأساسي للمتعاقد وأول 



  .                  الخاتمة                                                                                                                      

 79 

الالتزامات التعاقدیة للمصلحة المتعاقدة الذي یسعى من وراءه المتعاقد إلى تحقیق منفعة 
  .تزاماته التعاقدیةمادیة في شكل مقابل نقدي بعد قیامه لال

وحقه في إعادة التوازن المالي للعقد وذلك لتمكینه من الإستمرار في تنفیذ التزاماته 
نظریة فعل الأمیر، نظریة الظروف الطارئة (والتي تتمحور في ثلاث نظریات أساسیة 

كذلك حق المتعاقد في التعویض عن الأضرار ) ونظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة
تكون المصلحة المتعاقدة سببا فیها وأیضا التعویض عن الأعمال الإضافیة التي قام التي 

بها المتعاقد من خلال تنفیذ للأشغال محل العقد بالإضافة إلى هذه الحقوق التي یتمتع بها 
المتعامل المتعاقد نجده قد حمله المشرع التزامات منصوص علیها قانونا وذلك بعد توقیع 

  .ز التنفیذالعقد ودخوله حی

حیث یقوم بتنفیذ العقد شخصیا استنادا لفكرة الاعتبار الشخصي، وفي المدة 
المحددة وحسب الشروط المحددة والمنصوص علیها في العقد، كما هو ملزم بدفع 

المتمثلة في كفالة التعهد ،  247-15الضمانات المالیة المنصوص علیها ضمن المرسوم 
  .انكفالة حسن التنفیذ وكفالة الضم

  :یلي فیما تتمثل من خلال هذه الدراسة هاالنتائج المتحصل علی

  السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة المتمثلة فیما یتعلق بالرقابة والتوجیه للتأكد من
تنفیذ الأشغال وفق الشروط المتفق علیها وتعدیلها، كل هذا یزید من أعباء المتعامل 

فق أو المصلحة العامة ذلك فهي كلها حاجة المر  اقتضتالمتعاقد أو إنقاصها كلما 
 .سلطات وقائیة الغرض منها الاستمرار في الصفقة وحسن تنفیذها 

  قیام المصلحة المتعاقدة بتوقیع عقوبات جزائیة على المتعامل المتعاقد حق أصیل
 .ءدون اللجوء إلى القضا
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 لزمة للعقد للمصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع التزامات تفرض علیها نظرا للقوة الم
علیها التقید بها متمثلة في تنفیذ العقد بحسن نیة وتمكین المتعاقد معها من تنفیذ 

 ...العقد

  سعي المتعامل المتعاقد إلى تحقیق الربح واستهداف المصلحة الشخصیة باقتضاء
 .المقابل المالي الذي یعد حق أساسي له والتزام أولي للمصلحة المتعاقدة

  نظریة (في إعادة التوازن المالي للعقد حول ثلاث نظریات یتمحور حق المتعاقد
الظروف الظروف الطارئة، نظریة فعل الأمیر ونظریة الصعوبات المادیة غیر 

مراعاة لمدى صلة المتعامل المتعاقد بالمرافق العامة ومعاملته على أساس ) المتوقعة
بالخطأ الصادر من انه معاون للإدارة مع ضمان حقه في التعویض سواء تعلق الأمر 

 .المصلحة المتعاقدة أو لقاعدة الإثراء بلا سبب

  یشترط لإستحقاق التعویض للمتعاقد مع الإدارة نتیجة خطئها وجود رابطة سببیة بین
خطأ الإدارة والضرر اللاحق بالمتعاقد لأن الضرر الموجب التعویض یجب أن یكون 

  .محققا ومؤكدا ومرتبطا مباشرة بالخطأ التعاقدي
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  :التوصیات المقترحة
  بما یتناسب و المعطیات  1964یجب تعدیل دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة

 .والحقائق الحالیة لتنفیذ عقد الأشغال العامة 

  مراكز البحث (الذي أدرج مؤسسات  247-15من المرسوم الرئاسي  6طبقا للمادة
الطابع العلمي والثقافي والمهني وكذا ذات  والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات

فإن هذه الأخیرة یمكنها ابرام صفقات عمومیة عندما تكون ) الطابع الصناعي
ممولة من طرف الدولة والجماعات الإقلیمة وبالتالي فإنها قد تكون تكون لها 

من قانون  800سلطات والتزامات أثناء تنفیذ الصفقة مما یستدعي تعدیل المادة 
 .جراءات المدنیة والإداریة الإ

  التي تعود بالسلب على  الاقتصادیةعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة الظروف
لحاق  ٕ المتعامل المتعاقد والمساس بالمركز المالي له مما یؤدي إلى إفلاسه وا

 .الأضرار به و یؤثر سلبیا على المرفق العام

 في  الضاغطةى الجزاءات من الضروري أن یقوم یقوم المقنن الجزائري بالنص عل
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، مع  247-15المرسوم 

تحدید مبررات توقیع هذا الجزاء ، تفادیا للتعسف من طرف المصلحة المتعاقدة 
 ...أثناء توقیعها لهذا الجزاء على المتعاقد معها

 رقابیة میدانیة مستقلة حتى  تدعیم آلیات الرقابة الموجودة حالیا بهیئات واجهزة
 .تضمن احترام المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها التعاقدیة

  لفكرة الإعتبار الشخصي دور هام في في مجال العقود الإداریة یتعین الإلتزام
 .بتطبیق هذه القاعدة تطبیقا صارما

 في العقد  یتعین على المتعامل المتعاقد تنفیذ التزاماته التعاقدیة وفق المدة المحددة
.ویعفى من التنفیذ عند استحالته بسبب القوة القاهرة او بفعل من المصلحة
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  :قائمة المصادر و المراجع
  :النصوص التشریعیة: ولاأ

   :القوانینو  الأوامر
المتضمن قانون الصفقات العمومیة  1967جوان  17المؤرخ في  90-67مر الأ -

  .1967لسنة   52  الجریدة الرسمیة رقم 
المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75مر رقمالأ -
لسنة  31الجریدة الرسمیة رقم 2007ماي  13المؤرخ في  05-07المتمم بالقانون و 

2007  
جراءات المتضمن قانون الإ 2008فیفري  23المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

 .2008لسنة  21الرسمیة رقم الجریدة داریة؛الإالمدنیة و 
  النصوص التنظیمیة: ثانیا

 :المراسیم الرئاسیة - أ
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  1982أفریل  10المؤرخ في  145- 82المرسوم  -

  . 2002لسنة  52التي یبرمها المتعامل العمومي، الجریدة الرسمیة رقم 
تضمن تنظیم الصفقات الم 2002جویلیة  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي  -

  .2002لسنة  52العمومیة المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة رقم 
المتضمن تنظیم الصفقات  2010اكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  -

   2010لسنة  58العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 
المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-10المرسوم الرئاسي  -
 . 2015لسنة  50م، جریدة رسمیة رقم لصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العاا
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 :القرارات الوزاریة   - ب
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة  1964نوفمبر  21القرار المؤرخ في  -

المطبقة على صفقات الاشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال و النقل، جریدة 
  . 1965لسنة  06رسمیة رقم 

یحدد  2011مارس سنة  28الموافق ل  1432ربیع الثاني  23القرار المؤرخ في  -
 20الصادر في  24البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، جریدة رسمیة عدد 

  . 2011أفریل 
  :قائمة المصادر

  :الكتب/ أولا
لعربیة، القاهرة ، ابراهیم محمد علي، آثار العقود الإداریة، د ط ، دار النهضة ا .1

 .2003مصر 
أنس جعفر، العقود الإداریة ، دراسة مقارنة لنظام المناقصات والمزایدات للقانون  .2

 .، دار النهضة العربیة ، مصر4خاص بالمناقصات، ط 1989/1998
بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة  .3

 .2005الجزائر،
حمد الصغیر، العقود الإداریة،د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، بعلي م .4

 .2005الجزائر،
بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر  .5

2007. 
بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع ،  .6

 .2011المحمدیة، الجزائر 
، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دون طبعة، دار الهدى بوعمران عادل .7

 .2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 
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الجبوري محمد خلف، العقود الإداریة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  .8
2010. 

الشلماني حمد محمد حمد، امتیازات السلطة العامة في العقد الإداري ، دار  .9
 .2007المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة 

جمعة أحمد محمود، العقود الإداریة طبقا لقانون المناقصات والمزایدات الجدید،  .10
 .2002منشأ المعارف ، الإسكندریة، 

، مكتبة 2حسین درویش عبد العال، النظریة العامة للعقود الإداریة، ج .11
 .1959،  1الانجلومصریة، ط

، مطبعة لجنة البیان 1، السلطات المخولة لجهة الإدارة، طحسین عبد العال .12
 .1961العربي، القطیف، السعودیة،

محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض  رشا .13
، منشورات الجبلي الحقوقیة، لبنان )دراسة مقارنة(الجزاءات على المتعاقد معها 

2010. 
، دار  1، المجلد  2، الجزءالالتزامالوسیط في مصادر  نهوري عبد الرزاق ،الس .14

 .1981النهضة 
والتنفیذ  الإبرامعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة،  .15

 .2007والمنازعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
لجامعیة عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، دون طبعة، الدار ا .16

 .1993للطباعة والنشر بیروت، لبنا، 
التشریع دون  -القضاء عبد الحمید الشورابي، العقود الإداریة في ضوء الفقه  .17

 .2003طبعة، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، 
النشاط الإداري وسائل ( ، 2عشي علاء الدین، مدخل للقانون الإداري، ج .18

 .2010الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، دار) ، أعمال الإدارة الإدارة
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العقود الاداریة في التطبیق ( عكاشة حمدي یاسین، موسوعة العقود الإداریة .19
  .1998، منشأ المعارف ، الإسكندریة، )العملي

، دیوان )الجزء الأول التنظیم الإداري( عوابدي عمار، القانون الإداري  .20
 .2005، الجزائر، 3المطبوعات الجامعیة، ط

، دار المطبوعات 3،ط2،ج)النشاط الإداري(عوابدي عمار، القانون الإداري  .21
 .2005الجامعیة ، الجزائر، 

عوابدي عمار،الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیها،  .22
 .الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

جزء الثاني، لباد للنشر الجزائر ال) النشاط الإداري(لباد ناصرن القانون الإداري  .23
2004. 

، الإسكندریةماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة،  .24
 .2004مصر 

الإداري دار المطبوعات مازن لیلو راضي، دور الشروط الاستثنائیة لتمییز العقد  .25
 .2002الإسكندریة  الجامعیة

، دار )التزامات وحقوق المتعامل مع الإدارة( عامة محمد سعید أمین، الأسس ال .26
  .1984المطبوعات العربیة لبنان، 

الطبعة ) المقومات، الإجراءات، الآثار( محمد  فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري .27
 .2006الأولى دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر 

 .2008القاهرة محمود عاطف البنا ، العقود الإداریة دار الفكر العربي،  .28
ترجمة محمد عرب ( محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة  .29

 .الجزائر 1979الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ) صاصیلا
محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر  .30

 .2010والتوزیع عمان، 
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، المشكلات التي یواجها تنفیذ العقود الإداریة، الطبعة محمود عبد المجید المغربي .31
 .1997الأولى المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان 

مفتاح خلیفة عبد الحمید، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة،  .32
 .2000الإسكندریة 

اللوازم  موریس نخلة، العقود الإداریة، التزامات الأشغال العامة وامتیازات صفقات .33
 .1986والأشغال، د ط، دار المنشورات الحقوقیة، بیروت، 

، 5، ط)دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة .34
 .1991جامعة عین شمس، مصر 

سعید السید علي، نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة والشریعة الإسلامیة  .35
 .2006عة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر دراسة مقارنة، دون طب

سمیر صادق، العقد الإداري في المبادئ الإداریة العلیا، الهیئة المصریة العلیا  .36
 .1991للكتاب، 

 25یوسف حوري، سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیة، جامعة غلیزان  .37
 .2015جانفي 
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  الرسائل والمذكرات: ثانیا
 :الرسائل/ أ
ن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري رسالة ب .1

دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2011/2012. 

دراسة (دارة الجزائیة أثناء تنفیذ العقود الإداریة سلطة الاسعید عبد الرزاق باخبیرة،  .2
جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون السنة الجامعةي  ، رسالة دكتوراه،)مقارنة
2007/2008. 

محمد صلاح البدیع السید، سلطة الإدارة في انهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة،  .3
 .1993رسالة دكتوراه، جامعة الزقازیق، مصر 

رون عبد العزیز الجمل، النظام القانونیللجزاءات في عقد الأشغال العامة، رسالة اه .4
 .دكتوراه، جامعة عین الشمس، مصر دون سنة

  :المذكرات/ ب
سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل في مجال الصفقات  .1

 .2013/2014العمومیة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو، 
سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة ،  .2

 .2005یر ن جامعة باجي مختار ، عنابة مذكرة ماجست
عبد القادر رحال، سلطة المتعامل العمومي في توقیع جزاءات على المقاول  .3

 .1990المتعاقد معه في لاقانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو 
مراد زواید، النظام القانوني، بالوفاء بالمقابل المالي، لقانون الصفقات العمومیة  .4

زائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس الج
2001/2012. 
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سدراتي سدراتي، نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، رسالة ماجستیر ، جامعة  .5
 .1984الجزائر 

  المقالات: ثالثا
، مقال )فسخ العقد واستحاة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة( سحر جبار یعقوب،  .1

، 7ور بمجلة دراسة الكوفة،  الصادر ة عن جامعة الكوفة، العراق ، عدد منش
2008. 

  .المجلات القضائیة: رابعا
  .1998المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، العدد الأول، .1
 .2003مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع،  .2
  .2005مجلة مجلس الدولة، العدد السابع،  .3
  .2006 مجلة مجلس الدولة، العدد الثامن، .4
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المتضمن تنظیم  247-15مما سبق دراسته نخلص إلا أن المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، قد افرد العدید من المواد التي تبین الأحكام 
العامة لعقد الأشغال العامة الذي تقوم على اتفاق طرفیه، هما المتعامل المتعاقد 

صلحة المتعاقدة، إلى جانب توضیح حقوق والتزامات كل طرف منهما، في إطار والم
، بهدف النهوض بالمشاریع العمومیة وتحقیق تنفیذ التشریع والتنظیم الجاري العمل بهما

مخططات الصفقات العمومیة في قطاعات الدولة إضافة إلى حمایة المال العام، نظرا 
  .مة على الخزینة العمومیةللتأثیر المباشر لعقد الأشغال العا

  
  

 De ce qui précède, nous concluons que le décret présidentiel 
n ° 15-247, qui régit les transactions publiques et les mandats de la 
facilité générale A énuméré de nombreux articles qui précisent les 
dispositions générales du contrat de travaux publics, qui repose sur 
un accord bipartite, à savoir l'agent contractant et l'autorité 
contractante En plus de clarifier les droits et obligations de chaque 
partie Dans le cadre de la législation et de la réglementation en 
vigueur, afin de promouvoir des projets publics et de réaliser la mise 
en œuvre de régimes de transactions publiques dans les secteurs de 
l'État en plus de la protection des fonds publics, En raison de 
l'impact direct du contrat de travaux publics sur le trésor public. 
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  الصفحة  المحتوى
  /  شكر وعرفان

  4- 1  مقدمة

    .سلطات والتزمات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العامة: الفصل الأول

  06  : تمهید

  07  سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الأشغال العامة: المبحث الأول

  07  .الأشغال العامةسلطة الإشراف والرقابة على تنفیذ صفقة : المطلب الأول

  07  .تعریفها: الفرع الأول

  09  الأساس القانوني لسلطة الإشراف والرقابة:الفرع الثاني

  11  مظاهر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة الأشغال العامة: الفرع الثالث

  12  سلطة التعدیل في تنفیذ صفقة الأشغال العامة: المطلب الثاني

  12  . ساس القانوني لسلطة التعدیلالأ: الفرع الأول

  14  .آلیة ممارسة سلطة التعدیل وضوابطها: الفرع الثاني

  17  مظاهر سلطة التعدیل : الفرع الثالث

  19  .سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات: المطلب الثالث

  19  الجزاءات المالیة: الفرع الأول

  25  .ات الضاغطةالجزاء: الفرع الثاني 

  30  .الجزاءات الفاسخة: الفرع الثالث

  37  .التزامات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العامة: المبحث الثاني

  37  . التزام المصلحة المتعاقدة بمساعدة المتعامل المتعاقد على تنفیذ العقد: المطلب الأول

  39  .المتعاقدة في تنفیذ العقد بحسن نیةالتزام المصلحة : المطلب الثاني

  39  .التزام المصلحة المتعاقدة باحترام مدة التنفیذ: المطلب الثالث

  41  خلاصة الفصل الأول

     حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد في تنفیذ عقد الأشغال العامة :الفصل الثاني

  43  تمهید

  44  حقوق المتعامل المتعاقد : المبحث الأول 

  45  الحق في المقابل المالي : المطلب الأول
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  45  .صور دفع المقابل المالي: الفرع الأول

  48  تعدیل المقابل المالي :الفرع الثاني

  50  كیفیة دفع المقابل المالي: الفرع الثالث

  54  الحق في التوازن المالي:المطلب الثاني

  55  رئةنظریة الظروف الطا: الفرع الأول 

  57  نظریة فعل الأمیر: الفرع الثاني

  60  نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: الفرع الثالث

  61  الحق في التعویض: المطلب الثالث

  62  التعویض على أساس الخطأ: الفرع الأول 

  66  التعویض دون خطأ: الفرع الثاني

  65  .ل المتعاقد في تنفیذ عقد الأشغال العامةالتزامات المتعام: المبحث الثاني

  65  .التزام المتعاقد بالتنفیذ الشخصي لموضوع الصفقة: المطلب الأول

  66  الوفاة:الفرع الأول

  67  الافلاس:الفرع الثاني

  67  .التزام المتعاقد بتقدیم الضمانات المالیة: المطلب الثاني

  68  أنواع الكفالات :الفرع الأول

  70  الاستثناءات:الفرع الثاني

  71  التزام المتعامل المتعاقد بتنفیذ الأشغال ضمن الآجال المتفق علیها  : المطلب الثالث

  71  بدایة سریان مدة التنفیذ: الفرع الأول 

  73  تسلیم الأشغال ونهایتها: الفرع الثاني

  76  خلاصة الفصل الثاني

  78  الخاتمة

  83  ائمة المصادر والمراجعق

  /  ملخص الدراسة

  فهرس المحتویات

  


